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مجلس الأمن 
السنة الخامسة والخمسون 

 
الجلسة ٤٢٢٩ 

الثلاثاء، ٢١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠، الساعة ١٠/٣٠ 
نيويورك 

مؤقت

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربيــة والترجمـة الشـفوية للخطـب الملقـاة باللغـات الأخـرى. وسـيطبع 
النص النهائي في الوثائق الرسمية لس الأمن. وينبغي ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغـي 
 Chief of the Verbatim Reporting :إدخالها على نسخة من المحضر وإرسالها بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني إلى

 .Service, Room C-178
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (هولندا) السيد فان والصم 
   

.الأعضاء:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد لافروف الاتحاد الروسي 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد كبغلي الأرجنتين 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد كروخمال أوكرانيا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد تشودري بنغلاديش 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد بن يوسف تونس 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الآنسة دورانت جامايكا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد وانغ ينغفان الصين 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد لفيت فرنسا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد هاينبيكر كندا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد وان مالي 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد محمد كمال ماليزيا 
 . . . . . . . . . السيد إلدون المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد أشيبالا - موسفي ناميبيا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد كننغهام الولايات المتحدة الأمريكية   

جدول الأعمال 
ـــهاكات الجســيمة للقــانون الإنســاني  المحكمـة الدوليـة لمحاكمـة الأشـخاص المسـؤولين عـن الانت

الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام ١٩٩١ 
المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عـن أعمـال الإبـادة الجماعيـة وغـير ذلـك 
مــن الانتــهاكات الجســيمة للقــانون الإنســاني الــدولي المرتكبــة في إقليــم روانـــدا والمواطنـــين 
الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعيــة وغيرهـا مـن الانتـهاكات المماثلـة المرتكبـة في 

أراضي الدول ااورة، بين ١ كانون الثاني/يناير و ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤ 
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افتتحت الجلسة الساعة ١٠/٥٠. 
إقرار جدول الأعمال 

أقر جدول الأعمال. 
ـــــة لمحاكمــــة الأشــــخاص المســــؤولين عــــن  المحكمـــة الدولي
الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبـت 

في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام ١٩٩١ 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لمحاكمـة الأشـخاص المسـؤولين عــن 
أعمــال الإبــــادة الجماعيـــة وغـــير ذلـــك مـــن الانتـــهاكات 
الجسيمة للقانون الإنساني الـدولي المرتكبـة في إقليـم روانـدا 
والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية 
وغيرها من الانتـهاكات المماثلـة المرتكبـة في أراضـي الـدول 
اــــاورة، بــــين ١ كــــانون الثــــاني/ينــــاير و ٣١ كــــــانون 

الأول/ديسمبر ١٩٩٤ 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): وفقــا للتفــاهم الــذي 
توصـل إليـه الـس في مشـاوراته السـابقة، ســـأعتبر أن مجلــس 
ـــه  الأمــن يقــرر توجيــه دعــوة، بموجــب المــادة ٣٩ مــن نظام
الداخلـي المؤقـت، إلى القـاضي كلـود جـوردا، رئيـس المحكمـــة 
الدوليـــة لمحاكمـــة الأشـــخاص المســـؤولين عـــن الانتــــهاكات 
الجســيمة للقــانون الإنســاني الــدولي الــتي ارتكبــت في إقليــــم 

يوغوسلافيا السابقة منذ عام ١٩٩١. 
تقرر ذلك. 

أرحب بالقاضي جوردا وأدعوه إلى شغل مقعد علـى 
طاولة الس. 

ووفقا للتفاهم الذي توصل إليـه الـس في مشـاوراته 
السابقة، سأعتبر أن مجلس الأمن يقرر توجيـه دعـوة، بموجـب 
المـادة ٣٩ مـن نظامـه الداخلـي المؤقـت، إلى القاضيـة نافـــانيتيم 
بيـلاي، رئيسـة المحكمـة الجنائيـــة الدوليــة لمحاكمــة الأشــخاص 
ــــير ذلـــك مـــن  المســؤولين عــن أعمــال الإبــادة الجماعيــة وغ

الانتـهاكات الجســـيمة للقــانون الإنســاني الــدولي المرتكبــة في 
إقليــم روانــدا والمواطنــين الروانديــين المســؤولين عــن أعمـــال 
الإبـادة الجماعيـة وغيرهـا مـن الانتـهاكات المماثلـة المرتكبــة في 
أراضــي الــدول اــاورة بــين ١ كــانون الثــــاني/ينـــاير و ٣١ 

كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤. 
تقرر ذلك. 

أرحب بالقاضية بيلاي وأدعوها إلى شغل مقعد على 
طاولة الس. 

وفقـا للتفـاهم الـذي توصـل إليـه الـس في مشــاوراته 
السـابقة، سـأعتبر أن مجلـس الأمـن يوافـق علـى توجيـه الدعــوة 
ـــن نظامــه الداخلــي المؤقــت إلى الســيدة  بموجـب المـادة ٣٩ م
كـارلا ديـل بونـتي، المدعيـة العامـة للمحكمـة الدوليـة لمحاكمـــة 
الأشــخاص المســؤولين عــن الانتــــهاكات الجســـيمة للقـــانون 
الإنسـاني الـدولي الـتي ارتكبـت في إقليـم يوغوسـلافيا الســـابقة 
منذ عام ١٩٩١ والمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمـة الأشـخاص 
ــــير ذلـــك مـــن  المســؤولين عــن أعمــال الإبــادة الجماعيــة وغ
الانتـهاكات الجســـيمة للقــانون الإنســاني الــدولي المرتكبــة في 
إقليــم روانــدا والمواطنــين الروانديــين المســؤولين عــن أعمـــال 
الإبـادة الجماعيـة وغيرهـا مـن الانتـهاكات المماثلـة المرتكبــة في 
أراضي الدول ااورة بين ١ كانون الثــاني/ينـاير و٣١ كـانون 

الأول/ديسمبر ١٩٩٤. 
تقرر ذلك. 

أرحب بالسيدة ديل بونـتي وأدعوهـا إلى شـغل مقعـد 
على طاولة الس. 

يبــدأ مجلــس الأمــن الآن نظــــره في البنـــد المـــدرج في 
جدول أعماله ويجتمع الس وفقا للتفـاهم الـذي توصـل إليـه 
في مشـاوراته السـابقة. وفي هـذه الجلسـة يسـتمع مجلـس الأمـن 
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إلى إحاطتين إعلاميتين من رئيس المحكمة الدولية ليوغوسـلافيا 
السابقة والمدعية العامة للمحكمة الدولية لرواندا. 

أعطي الكلمة للقاضي جوردا، رئيس المحكمة الدوليـة 
ليوغوسلافيا السابقة، الذي وجه الــس الدعـوة إليـه بموجـب 
المـادة ٣٩ مـن نظامـه الداخلـي المؤقـت، لكـي يقـدم للمجلــس 

إحاطة إعلامية. 
القـاضي جـوردا (تكلـم بالفرنسـية): يشـــرفني عظيــم 
الشـرف أن أتمكـن مـن الإدلاء ببيـان أمـام الـس حـول حالــة 
المحكمة للمرة الثانية في أقل من خمسة أشـهر. وأود أن أعـرب 
ــالعمل  عـن عميـق امتنـاني لكـل الاهتمـام الـذي أبـداه الـس ب

الذي نضطلع به في لاهاي. 
ــــلاي، رئيســـة المحكمـــة  وأرى أن وجــود القاضيــة بي
ــــل بونـــتي، إلى  الجنائيــة الدوليــة لروانــدا، والمدعيــة العامــة دي
جـواري رمـز لـه دلالـة خاصـة. فـــلأول مــرة علــى الإطــلاق، 
نقــف نحــن الثلاثــة معــا أمـــام الـــس، ممثلـــين للمحكمتـــين 
الجنائيتين الدوليتين اللتين أنشئتا بعد مرور أكثر من ٥٠ عامـا 
ـــط الــس علمــا بعملنــا. وســتقدم  علـى نورمـبرغ، لكـي نحي
ـــــة عــــن الأنشــــطة القضائيــــة  بياناتنـــا للمجلـــس نظـــرة عام
للمحكمتـين، الـتي، كمـا قلـت ســـابقا، لا يمكــن فصلــها عــن 

السياسة الجزائية للمدعية العامة.  
عرضت أمس التقرير السـنوي للمحكمـة علـى جميـع 
أعضاء الجمعية العامة. واليوم أود أن أؤكـد علـى نقطتـين مـن 
التقرير أعتقد أن لهما أهمية خاصة في الوقت الحـالي. أولا، إذا 
أردنا أن نضطلع بمهمتنا خـلال فـترة قصـيرة ونكفـل التحقيـق 
الكامل للإصلاح الذي جرى الاضطلاع به في حزيــران/يونيـه 
الماضي بمساعدة الس وتحت سلطته، فيجب أيضـا أن نتخـذ 
مبـادرات داخليـة أخـرى. وبعـــد ذلــك، أود، كمــا فعــل مــن 
سـبقني في الكـلام أمـام الـس، أن أؤكـد أيضـا أهميـــة تعــاون 

جميع الدول من أجل الوفاء بولايتنا. 

ـــــن إصــــلاح المحكمــــة وعملياــــا  أولا، ســـأتكلم ع
وهياكلها. في حزيران/يونيه المـاضي، عرضـت وزملائـي علـى 
الـس مشـروع إصـلاح لعمليـات المحكمـة وهياكلـها. وكــان 
ـــأمل في الوفــاء  رأينـا، ومـا زال، أنـه إن لم تجـر تغيـيرات فلـن ن
بولايتنا قبل عام ٢٠١٦، دون حسبان الوقت الــذي يسـتغرقه 
الاستئناف، أي ما يزيـد علـى ١٥ عامـا مـن الآن. واسـترعينا 
انتباه الس إلى أن هذه الحالة يمكن أن تضر بإنجازات بعثتنـا، 
الـتي لا أرى داعيـا لكـي أذكـــر بأــا بعثــة مؤقتــة، ويجــب أن 
ـــم إلى البلقــان. وأكدنــا  تمكـن مـن عـودة السـلم علـى نحـو دائ
أيضا على خطر إمكان الإخلال بالحقوق الأساسية للمتـهمين 
في محاكمتهم دون تأخير لا داعي له. كما سبق التدليـل عليـه 
بطـول الفـترة الـتي يقضيـها المتـــهم حاليــا في الحجــز الوقــائي. 
وأخـيرا، أكدنـا، ولا نـزال نؤكـد، علـى الكلفـــة الماليــة للأمــم 
المتحـدة عـن هـــذه الحالــة؛ وأعلــم بصفــة أساســية أن الــس 
حساس بالنسبة لهـذا، فقـد لاحظنـا الأخطـار الـتي تمثلـها حالـة 
مـن النـوع الـذي سـبق أن وصفتـه – دون أي تغيـير – بالنســبة 
لمصداقية العدالة الدولية، وهي أمر من الضروري جدا كفالتـه 
في هذا المنعطف، الذي يتعين على الدول أن تصدق فيـه علـى 

المعاهدة التي تنشئ المحكمة الجنائية الدولية المستقبلية. 
– أي للوفاء بولايتنا بحلول عـام  وإصلاحا لهذه الحالة 
٢٠٠٧ بدلا من عام ٢٠١٦، أي قبـل ١٠ سـنوات تقريبـا – 
اقترحنا اتخاذ تدبير، مجموعـة مـن الحلـول الواقعيـة والمرنـة الـتي 
مـن الممكـن تكييفـها وفقـا لاحتياجـات المحكمـة في المســـتقبل، 
وبخاصة بالنسبة لما تمليه حالات الاام وإلقاء القبض القادمـة. 
ونـرى أن لهـذا الحـل ميزتـه أيضـا، فـهو أقــل كلفــة في الأجــل 
الطويـل. ويعلـــم الــس أن هــذا الحــل يتكــون مــن تشــكيل 
مجموعــة احتياطيــة مــن القضــاة الأوصيــاء مــن جميــع الـــدول 
الأعضـاء، يسـتدعون للحكـم في قضايـا معينـة عندمــا يتطلــب 
الأمـر ذلـك. وفضـــلا عــن ذلــك، وإلى جــانب هــذا التدبــير، 
اقترحنا التعجيل بمرحلة ما قبل المحاكمة. ويقـع قـدر أكـبر مـن 
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المسؤولية عن ذلك على عـاتق قـانونيين أكفـاء – تحـت سـلطة 
– ممـا يمكـن القضـاة مـن تكريـس كـــل  القضـاة، بطبيعـة الحـال 
وقتهم للمحاكمة الفعليـة للقضايـا. ونحـن نحـاول جـاهدين أن 

ننفذ التدبير الثاني هذا. 
في البيان الذي أدليت به في الس في حزيران/ يونيـه 
الماضي، أوضحت رغبتي في الاضطلاع بالإصلاح علـى وجـه 
السرعة، واقترحت أن تتعاون المحكمـة تعاونـا وثيقـا مـن أجـل 
تحقيق هذا الغرض. وأشعر بخالص الامتنان للمجلـس لإنشـائه 
فريقا عاملا على وجه السرعة للنظـر في مقترحاتنـا، ولموافقتـه 
على استقبال ممثلي المحكمة. وقد اجتمـع الفريـق عـدة مـرات، 
ـــن الممكــن التوصــل إلى توافــق في الآراء.  ويبـدو بـالفعل أن م
وغـني عـن القـول إنـه إذا جـرى تنفيــذ هــذا الإصــلاح تنفيــذا 
كاملا بحلول عام ٢٠٠١، فسيتيسر عملنـا بقـدر كبـير. ومـن 

الواضح أنني ألتمس من الس أن يعطي أولوية لذلك.  
مـع هـذا، وكمـــا أكــدت أمــام الجمعيــة العامــة يــوم 
أمس، ندرك أنا وزملائي أن هذه الحلول لن تكــون لهـا فعاليـة 
كاملـة إلا إذا جــرى الاضطــلاع بإصلاحــات أخــرى، وهــي 
إصلاحات داخلية هذه المرة، وأؤكد للمجلس أا لن تتطلــب 
منه أن يخصص أيـة مـوارد إضافيـة. وبالتـالي، فإننـا نتحـرك في 
الاتجاهات الجديدة التالية. أولا، يجـب أن نصلـح قواعـد إدارة 
وعـرض الأدلـة لكـي نجعلـها أكـثر فعاليـة، فنعـالج بالتـالي أحــد 
ـــوة  الأسـباب الرئيسـية للتأخـير. وبعـد ذلـك، يجـب أن نعـزز ق
القـاضي علـى التحكـم في سـير الإجـراءات بغيـــة الإســراع في 
المحاكمات، مع مراعاة متطلبات التراهة، بطبيعة الحـال، وقبـل 
كل شيء، مع مراعاة ضرورة تحاشي جميع المماطلات، مـهما 

كان مصدرها. 
أخيرا، في خلال بضعة أسابيع سـأقترح علـى زملائـي 
وأمـين السـجل والمدعيـة العامـــة، اتخــاذ تدابــير جديــدة تمكــن 
أجهزة المحكمة – أي الدوائر، والرئاسة والادعاء العـام وأمانـة 

الســجل – مــن أن تقــرر معــا أولوياــا القضائيــة في الأجــــل 
الطويـل، وأن تتعـاون تعاونـا وثيقـا مـــن الأجــل ــا في أقصــر 

وقت ممكن. 
ــــأن جميـــع هـــذه الإصلاحـــات،  لمــاذا؟ لأني مقتنــع ب
وأعــرف أن الــس لا يقــل عــني درايــة بضرورــا، يتوقـــف 
اكتمال تأثيرها على الجـهود الـتي يبذلهـا لتنسـيق تنفيذهـا كـل 
جهاز من أجهزة المحكمة، ولا سيما قلم المحكمة وإدارا، مـع 
إيلاء الاعتبار دائما لضرورة النـهوض بـإدارة مواردنـا، وذلـك 

لخدمة العدالة وحدها في اية المطاف. 
ـــق بموضــوع  أنتقـل الآن إلى نقطـتي الثانيـة، وهـي تتعل
متكرر تناوله من سبقوني كثيرا بل وعلى نحـو منتظـم في هـذه 
ـــين الــدول في إلقــاء القبــض علــى  القاعـة، ألا وهـو التعـاون ب

المتهمين وفي جمع الأدلة. 
وقـد تحسـن وضـع المحكمـة إلى حـد كبـير فيمـا يتعلـــق 
بعمليات الاعتقال ونقل الأدلة. ويبلغ عدد المتهمين المحتجزين 
حاليـا في لاهـاي ٣٨ مـن مجمـوع ٦٥ متـــهما، أُلقــي القبــض 
على ١٣ منهم خلال العـام المـاضي. وسـلم إلى المحكمـة أيضـا 
قدر كبير من الوثـائق. ويعـزى إحـراز هـذا التقـدم أساسـا إلى 
تعزيـز التعـاون بـين الـدول الأعضـــاء، وهــو أمــر أُعــرب عــن 
ــــى وجـــه  امتنــاني لـــه. فمــن خــلال المنظمــات الدوليــة، وعل
التحديـد قـوة تحقيـق الاسـتقرار وقـوة كوسـوفو، وثَّقـت هـــذه 
ــل.  الـدول تعاوـا مـن أجـل تحقيـق ولايتنـا علـى النحـو الأكم
كما يعزى تحسـن الحالـة أيضـا إلى زيـادة التعـاون مـن جـانب 
جمهوريـة البوسـنة والهرسـك وفي الآونـة الأخـــيرة مــن جــانب 
كرواتيا. فالمحكمة، كمـا يعلـم الـس، لا تملـك قـوة للشـرطة 
تنفذ ا قراراا، ويتعين بالتالي أن تكون قادرة على الاعتمـاد 

على الدعم الأكيد المقدم من الدول في اتمع الدولي. 
ونــرى جميعــا أن التقلبــات السياســــية الـــتي شـــهدا 
منطقة البلقان في الآونة الأخيرة، من هذه الناحية، تبعث على 
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أمل جديد. ويدل مقـدم القـوى الديمقراطيـة في كرواتيـا علـى 
تصميم الشعب الكـرواتي علـى أن يـولي ظـهره للأيـام الصعبـة 
التي عانى منـها. وبـالمثل، فـإن عـودة الديمقراطيـة إلى جمهوريـة 
ـــة في مجتمــع  يوغوسـلافيا الاتحاديـة وإعـادة اندمـاج هـذه الدول
ـــى أن يضــع  الأمـم تشـهدان بـإصرار الشـعب اليوغوسـلافي عل

اية لحروب السنوات الأخيرة. 
ولا مجـال للشـك في أن هـذه الأحـداث كـبرى نشــعر 
جميعـا إزاءهـا بالارتيـاح وتتيـح لنـــا الآن أن نــأمل في أن تفــي 
دول البلقـان بالتزاماـا وفـاء كـاملا وفي تعاوـا بشـكل أوثــق 

على تحقيق المهمة المنوطة ا. 
فهل انتهت جميع مشاكلنا؟ لا أظن ذلك. وجدير بنا 
ألا ننسـى، مـع ذلـك، وهـذه هـي الرسـالة الـتي أود أن أنقلـــها 
إليكم في هذه القاعــة العريقـة، أن كبـار المسـؤولين السياسـيين 
والعسكريين ما برحوا طلقاء. فمحاكمـة هـؤلاء المتـهمين مـن 
كبـار القـادة العسـكريين والزعمـاء السياســـيين بــالذات وقبــل 
كـل شـــيء أمــام محكمــة دوليــة هــي الضمــان لســلام وأمــن 
البشرية، إذ من الواضح أن هؤلاء أساسـا هـم الذيـن يـهددون 
على نحو خطير النظام العام الدولي الذي نسهر على حراسته. 
لذلـك فـإني أهيـب بمجلـــس الأمــن أن يســتعمل كــل 
ما له من نفـوذ لـدى الـدول الأعضـاء، ولا سـيما الـدول الـتي 
خلفـت يوغوسـلافيا الســـابقة، وأن يقنعــها باعتقــال المتــهمين 
ــــهم إلى  الموجوديـــن في إقليمـــها، عـــن بكـــرة أبيـــهم، وتقديم
المحكمـة. ولا غـنى عـن سـرعة التصـرف، لأن القوميـة في أعـتى 
ــاة،  صورهـا مـا زالـت كمـا نعـرف وكمـا رأينـا علـى قيـد الحي
وما زال في وسعها الإضرار بعملية إقامة العدالة، وهــي عمليـة 
مضنيـة وأليمـة أحيانـا، ولكـــن بدوــا لا يمكــن أن يســتقر في 
البلقـان سـلام وطيـد الدعـائم طويـل الأمـد. وقـد أُعـرب علـى 

نطاق واسع عن هذا الرأي في قاعة الجمعية العامة بالأمس. 

ولــن أتــردد، شــأني في ذلــك شــــأن الســـلف الذيـــن 
سـبقوني، في إبـلاغ الـس بجميـع حـالات التقـاعس الجســـيمة 
مـن قــبل أيـة دولـــة مــن الــدول المعنيــة عــن الوفــاء بالتزامــها 
بالتعاون مع المحكمة، كما أنني بالطبع لـن أغفـل عـن إخطـاره 
بجميـع التدابـير الـتي تطبقـها الـدول بنيـة حسـنة لتصحيـح هـــذا 

الامتناع عن التعاون. 
ــا  وأعـرب عـن امتنـاني العميـق لمـا يقدمـه الـس لعملن
مــن دعــم لا يفــتر وأشــــكر الأعضـــاء شـــكرا صادقـــا علـــى 

اهتمامهم. 
الرئيس (تكلم بالانكليزيـة): أعطـي الكلمـة للقاضيـة 
بيــلاي، رئيســة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــــدا، لإحاطـــة 
الـس، ويوجـه إليـها الـس الدعـوة بموجـب المــادة ٣٩ مــن 

نظامه الداخلي المؤقت. 
السـيدة بيـلاي (تكلمـت بالانكليزيـة): باســم قضــاة 
المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، أتوجه إليكم بالشكر الصادق 
يا سيدي على دعوتكم. وهذه مناسبة تاريخية تمر ا المحكمة. 
فعلى الرغم من التزامنـا بموجـب نظامنـا الأساسـي بـايء إلى 
هنا لإفادة الـس، هـذه في الواقـع أول مـرة نحضـر فيـها. وإن 
ـــك لســهو مــن جانبنــا، فنحــن نعتــذر عنــه ونعــرب  كـان ذل

بالتأكيد عن تقديرنا لهذه الدعوة. 
وتتمثل النقطة التي أعربت عنها في بياني أمام الجمعية 
ــة  العامـة بـالأمس في أننـا قضينـا عامـا حـافلا في المحكمـة الجنائي
الدولية لرواندا بصفــة عامـة السـنة الماضيـة، وأن الفقـه الناشـئ 
ـــه أهميتــه في تحقيــق الرؤيــة الــتي  عـن المحكمـة يسـهم إسـهاما ل

ننشدها وهي احترام سيادة القانون الدولي. 
ـــك في العــام  أمـا عـن الجـانب الـذي تم تحقيقـه مـن ذل
الأول لولايتنـا الثانيـة هـذه، فقـد أصدرنـا خـــلال هــذه الســنة 
الواحـدة ثلاثــة أحكــام. وكــان أحدهــا اســتنادا إلى اعــتراف 
ـــا بلجيكــا، بارتكــاب  المدعـو جـورج روغيـو، وهـو مـن رعاي
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جرمــه؛ وصــدر الآخــران بالإدانــة بارتكــاب جرائــم الإبـــادة 
الجماعيـة والمعاقبـة بالسـجن مـدى الحيـاة. ومـا زالـــت إحــدى 

المحاكمات جارية وقد اكتملت، والحكم فيها قيد المداولة. 
وقـد عكفـــت الدوائــر الابتدائيــة الثــلاث في غضــون 
الفـترة قيـد الاسـتعراض علـى التـــداول والبــت في ٢٢٣ طلبــا 
ســابقا علــى المحاكمــة في قضايــا متنوعــة، كثــير منــها يتعلـــق 
بمتـــهمين متعدديـــن وبمحاكمـــات متعـــددة لــــ ٣٣ شــــخصا 
صـدرت بحقـهم لوائـح اـام. وأذكـر هـذا الرقـم لكـي أوضــح 
ــــا عـــن الســـبب في عـــدم  مــا نــراه بمثابــة أســئلة موجهــة إلين
استخدامنا قاعات المحكمـة بـالقدر الكـافي. فـالآن، كمـا يعلـم 
الأعضـاء، يتعـين بموجـب المـادة ٢٠ مـن النظـــام الأساســي أن 
تراعـى حقوق المتهم ويجب علينا أن نستمع إلى كل مـن هـذه 
الطلبات والرد عليها. وتتعلق الطلبات بإجراء تعديـلات علـى 
لوائح الاام وبإبداء اعتراضات عليـها، وبضـم المحاكمـات أو 
فصلـها، وبتدابـير حمايـة الشـــهود، أي بعبــارة أخــرى، بجميــع 
ــــا مـــن الاســـتعداد  إجــراءات التمــهيد للمحاكمــة الــتي تمكنن
للمحاكمـات الفعليـة. وعقدنـا أيضـا جلسـات للمثـــول الأوَّلي 
ـــهمين في القضايــا  في حالـة المتـهمين الجـدد وكذلـك لمثـول المت

التي جرى فيها تعديل لوائح الاام. 
وخففت دائرة الاستئناف في هذه الفـترة قـدرا كبـيرا 
مـن قائمـة الطعـون الـتي تنتظـــر البــت. بــل أصــدر قضاــا في 
الواقـع أحكامـا بشـأن ٢٤ طعنـا مـن الطعـون التمهيديـة البــالغ 
عددها ٣٤ طعنا. وأذكر هذا العامل لأن الطعـون التمهيديـة، 
بالإضافــة إلى الطلبــــات المعلقـــة، كـــانت تـــؤدي إلى تعطيـــل 

إجراءات المحاكمة أو وقفها. 
وسلط قرار المراجعة الذي أصدرتـه دائـرة الاسـتئناف 
في ٣١ آذار/مارس ٢٠٠٠ في قضية المدعـي العـام ضـد جـون 
ـــى كثــير مــن التحديــات الــتي  بوسـكو بارايـاغويزا الضـوء عل
تواجهـها دوائـر المحاكمــة، ومنــها التعــاون الســريع مــن قـــبل 

الـدول الأعضـــاء في تســليم المشــتبه في أمرهــم ممـــن صــدرت 
بحقهم لوائح الاـام إلى المحكمـة. ففـي تلـك القضيـة بـالذات، 
كان ما يشغل المحكمة هو أن التأخـير المتكـرر في التعـاون مـن 
جانب إحدى الدول الأعضاء ربما يكون قد أسـهم في انتـهاك 

حقوق المتهم. 
ومـن التحديـات الأخـرى تعيـين المحـامي الـذي يختــاره 
المتهم المُعوِز. ومن دواعي سروري الإشارة إلى أن رأي دائـرة 
الاستئناف يتمثل في أن المتهم المُعوِز ليس له حق مكتسـب في 
أن يختـار المحـامي الـــذي يرتضيــه. وأذكــر هــذه الحقيقــة لأنــه 
أثـيرت تسـاؤلات عـن النسـبة الكبـيرة مـن الميزانيـة الـتي توجــه 
لسداد تكاليف الدفـاع عـن المتـهمين. ومـن العوامـل الأخـرى 
أثر اكتشاف وقائع جديدة صارت معروفة بعـد تثبيـت لوائـح 

الاام. 
وقد عولجت هـذه المسـائل الأساسـية، ضمـن غيرهـا، 
من خلال دوائر الاستئناف، وهـي لا تـزود المحـاكم الابتدائيـة 
بالمبادئ التوجيهية والسلطة فحسب، بل إا تشـكل الأسـاس 
لقـانون جديـد يفتـح آفاقـا جديـدة أمـام تطويـر الفقـه القــانوني 
الدولي. أما أثره على أهداف المحاكم الابتدائية بالذات فيتمثل 
في أننـــا أصبحنـــا قـــــادرين الآن علــــى الســــير في إجــــراءات 
المحاكمـات. ولم يكـن في إمكاننـا مثـلا أن نسـير في إجـــراءات 
المحاكمـات. ولم يكـن في إمكاننـا مثـلا أن نسـير في إجـــراءات 
المحاكمة التي يوجد فيها استئناف تمهيدي يتعلق بصحة قرارنـا 

إجراء محاكمة جماعية لأشخاص متعددين. 
ومن ثم يمكن أن تتسم هذه السـنة الأولى مـن ولايتنـا 
ـــن الجــهود القضائيــة المكثفــة مــن جــانب  الثانيـة بأـا فـترة م
الدوائر الابتدائية ودوائر الاستئناف لإـاء الأعمـال المتراكمـة 
المتمثلـــة في الالتماســـات الســـابقة علـــى المحاكمـــة وطلبــــات 
الاسـتئناف التمـهيدي الـــــــتي تراكمـت مـن الولايـة الســـابقة. 
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وما يمكن التخطيط له لعام ٢٠٠١ هو ذلك التسلسل المتعلـق 
بالإجراءات التي تسبق المحاكمة. 

وفيمـا يتعلـق بالاسـتفادة مـن قاعـات المحكمـة، وكمــا 
بينت من قبل، فإن المعروض علينا عدد كبير مـن الالتماسـات 
ــــى المحاكمـــة. وفي المـــاضي كـــان الاســـتماع إلى  الســابقة عل
ـــة ممــا  الالتماسـات السـابقة علـى المحاكمـة يتـم في قاعـة المحكم
يقتضـي وجـود مـــلاك كــامل مــن موظفــي المحكمــة يتوجــب 
حضورهـم إلى جـــانب مستشــار للإدعــاء ومستشــار للدفــاع 

يشاركان في إجراءات المحاكمة. 
وقد عدل القضاة القواعد الإجرائية وقواعـد الإثبـات 
لإتاحة الفرصة للنظر في هذه الالتماسات على أسـاس بيانـات 
الإحاطة المقدمة من الأطراف فحسب بدلا من عقد جلسات 

استماع علنية في محكمة. 
ــــاعدة المعدلـــة يمكـــن التصـــرف في  ونتيجــة لهــذه الق
الالتماسـات السـابقة للمحاكمـة علـى نحـو أسـرع، إذ لم تعـــد 
هنـاك حاجـة إلى تحديـد موعـد لعقـد جلسـات اسـتماع بشــأن 
هـذه الموضوعـات في ضـــوء ظــروف تواجــد محــامي الدفــاع، 
وبالنسبة لمحكمتنا فإن العامل الذي يؤثر على عملنـا يتمثـل في 
أن جميع مكاتب محامي الدفاع تقريبا توجـد في أمـاكن بعيـدة 

عن المحكمة ويتعين حضورهم جوا على نفقة المحكمة. 
وغالبية هذه الالتماسات قدمت منـذ التعديـل الجديـد 
وتم البت فيها بسرعة مما أدى إلى تخفيض عدد الأيـام اللازمـة 

لاستعمال قاعات المحكمة. 
ـــثر عندمــا  وقـد انخفـض اسـتعمال قاعـات المحكمـة أك
ألغيــت مواعيــد المحاكمــات الــتي حددهــا القضــاة نظــــرا لأن 
المحاكمـات لم تبـدأ حسـب المواعيـد المقـررة. وقـــد نجــم ذلــك 
التـأجيل عـن أن المســـتندات الخاصــة بالدعــاوى لم تــترجم في 
ــــاع علـــى  الوقــت المحــدد ممــا حــال دون اطــلاع محــامي الدف

مستندات الدعوى المتعلقة بالمحاكمة. 

واسمحــوا لي أن أستشــــهد هنـــا بمثـــال مـــن القضيـــة 
المعروفة باسم �قضية وسائط الإعلام� التي تورط فيـها ثلاثـة 
متـهمين. فقـد حـددت دائـرتي موعـد ٢٩ أيـــار/مــايو ٢٠٠٠ 
للنظـــر في هـــذه المحاكمـــة، ثم أرجـــئ إلى ٥ حزيـــران/يونيــــه 
٢٠٠٠، ثم حدد موعد جديـد هـو ١٨ أيلـول/سـبتمبر، وتـلا 
ذلـك بـدء النظـر فيـها في ٢٣ تشـرين الأول/أكتوبـر. ويرجـــع 
ـــأجيل إلى الصعوبــات الــتي واجهــها قلــم  السـبب في ذلـك الت
المحكمة فيما يتعلق بتوفير خدمات الترجمة المطلوبـة وخدمـات 
الدعــم اللازمــة لإدارة المحكمــة. وهــذا تصويــــر للإجـــراءات 
الإدارية التي لا يملك القضاة سيطرة عليها، ولكنها تـؤدي إلى 
تعطيل السير في إجراءات المحاكمة، بل ولا نسـتطيع في بعـض 
الحـــالات البـــدء في المحاكمـــات نظـــرا لحـــالات الاســـــتئناف 

التمهيدي. 
ومن ثم عمل القضاة معا على نحو وثيـق، أثنـاء السـنة 
ـــة لتصــور حلــول للتأخــير الواضــح في بــدء  الماضيـة، في محاول
المحاكمـات. وقـد تمكنـا مـن عقـد جلسـات للمحكمـة بكــامل 
هيئتها بحضور القضاة الأربعة عشر جميعـا. وقـد عقـدت هـذه 
الجلســات في أروشــا وناقشــنا المســائل القضائيــة والسياســــية 
العامـة فيمـا يختـص بالمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا وراجعنــا 
القواعد بغية الإسراع في سير الإجراءات، وتمكنت المحكمتـان 
للمـرة الأولى منـذ إنشـائهما مـن الاجتمـاع في جلسـة عقــدت 
بالمملكة المتحدة بفضل الحكومـة البريطانيـة ومكتـب الشـؤون 

القانونية الذي بادر بتنظيم الحلقة الدراسية. 
ويمكن القول إجمالا إـا كـانت سـنة حافلـة بالحركـة 
ـــها جــهودنا في  بالنسـبة لنـا وكـانت النتيجـة الـتي تمخضـت عن
مجـال الإدارة القضائيـة وإقامـة الدعـاوى في السـنة الماضيـة هــي 

تمهيد الطريق أمام إجراء المحاكمات دون تعطيل. 
وإلى جانب المحاكمات الثلاث الـتي بـدأت هـذا العـام 
ـــا موعــدا لإجــراء محاكمــات  وتسـتمر في العـام القـادم، حددن
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ـــام المقبــل – وتشــمل  جديـدة في الأشـهر السـتة الأولى مـن الع
هـذه المحاكمـات محاكمـة ١٣ شـخصا علـى الأقـل تورطــوا في 
قضايا تخص الحكومة، وقضايـا عسـكرية ومجـالات مثـل مجـال 

بوتير. 
ولذلك، نود أن نؤكـد للمجلـس أن المحكمـة الجنائيـة 
الدوليــة لروانــــدا قـــد عقـــدت العـــزم علـــى بـــذل قصاراهـــا 
لاستكمال القضايا الخاصــة بــ ٣٥ شـخصا ينتظـرون المحاكمـة 
ـــة.  أثنــاء فــترة الولايــة، ونحــن نــرى في ذلــك إمكانيــة معقول
ولا يمكننا في هذه المرحلة أن نتنبأ بطبيعـة الحـال بعـدد المشـتبه 
ـــه الاــام إليــهم. وهــذا مجــال  فيـهم الجـدد الذيـن يمكـن توجي

ستجري دراسته، في اعتقادي، مع المدعي العام. 
ونحن نؤيد طلبات دائـرة الاسـتئناف بإضافـة قـاضيين 
لتلبية حجم العمل الزائد، وقد أيد القضاة بالإجماع في جلسـة 
المحكمة بكامل هيئتها المعقـودة في ١٨ شـباط/فـبراير ٢٠٠٠، 
توصيــات فريــــق الخـــبراء الداعيـــة إلى توســـيع نطـــاق دائـــرة 
الاســتئناف الــتي تخــدم المحكمتــين معــا. كمــا اتفــق علـــى أن 
يستعان بالقاضيين الإضافيين من القضاة الاحتيـاطيين الحـاليين 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا، وســيعملان في لاهــــاي 

كأعضاء في دائرتي الاستئناف في المحكمتين. 
كثير من المصاعب السوقية والإداريـة الـتي أبـرزت في 
الماضي كسبب للتأخير في تقـدم المحاكمـات جـرت معالجتـها، 
كما تجري معالجتها الآن، مـن جـانب قلـم المحكمـة والقضـاة. 
ـــى أن نقطــة التركــيز  ومـع ذلـك مـا زال القضـاة يؤكـدون عل
ــــــي أن تكـــــون مـــــن  علــــى إدارة الخدمــــات والمــــوارد ينبغ

الاختصاصات القضائية للمحكمة. 
لقــد وصلنــا الآن إلى مرحلــة حرجــة حيــــث ســـتبدأ 
المحاكمـات في العـام القـادم، وثمـة حاجـة إلى مزيـد مـن المــوارد 
ومن الموظفين لإعداد الأحكـام. وإننـا نلاحـظ مـع التقديـر في 
هـذا الصـــدد، الجــهود الــتي بذلهــا الأمــين العــام فيمــا يختــص 

بالتعـاون والمسـاعدة الـتي قدمـها لنـا. وأهـم مـا قدمـه، هـو أنــه 
بعـث إلينـا بخبـير محـــاكم أعــد التوقعــات المتعلقــة باحتياجاتنــا 

الضرورية من أجل العمل بسرعة أكبر. 
ــــالتعويض  وقــد خاطبنــا الــس أيضــا فيمــا يتعلــق ب
المطلوب فيما يختص بسـوء تطبيـق العدالـة، نظـرا لأن المحكمـة 
ــــة في هـــذا  تــود أيضــا أن تبــدي الامتثــال للالتزامــات الدولي
الصدد. وفيما يتعلق بتعويض ضحايا الفظائع التي ارتكبت في 
رواندا، فإن القضاة يتعاطفون مـع محنتـهم، ولكنـهم يـرون أن 

ذلك الأمر لا يدخل في نطاق ولاية المحكمة. 
وقـد وجـهت إلينـا أسـئلة أيضـا فيمـا يتعلـــق بإمكانيــة 
إجـراء محاكمـات داخـــل روانــدا، ويــرى القضــاة أننــا نعمــل 
بموجـب النظـام الأساسـي، الـذي يقـــرر أن مقــر المحكمــة هــو 
أروشا، بتترانيا. ولدينا السلطة الـتي تمكننـا مـن عقـد جلسـات 
في أمـاكن أخـــرى إذا دعــت الضــرورة لذلــك، ولكــن ذلــك 
القـرار يرجـع إلى الدائـرة الابتدائيـة. ويعـود القـرار أساســـا إلى 
الـس لكـي ينظـر فيمـا إذا كـان النظـام الأساسـي بحاجـــة إلى 
التعديل فيما يختص بنقل مقر المحكمة مـرة أخـرى. ويتعـاطف 
القضـاة مـع وجهـة نظـــر الروانديــين الذيــن يرغبــون في رؤيــة 

تطبيق العدالة رؤيا العيان في حضورهم. 
أود أخــيرا أن أعــرب عــن تقديرنــا العميــــق للـــدول 
الأعضــاء ولحكومــة روانــدا وحكومــة تترانيــا علــى تعاوـــا، 
بالإضافة إلى الدول الأعضاء التي نقلت ٤٥ شخصا ليوضعـوا 
ـــا، معظمــهم أعضــاء في الحكومــة  تحـت الحجـز القضـائي لدين

المؤقتة السابقة في رواندا. 
إن صورة تقدمنا ومحاكماتنا تختلف عن الصـورة الـتي 
رسمها زميلي القاضي جوردا. وهذا يرجع أساسـا إلى التعـاون 

الذي لقيناه من الدول. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أشـكر القاضيـة بيـــلاي 

على إحاطتها الإعلامية. 
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أعطـي الكلمـة للســـيدة كــارل اديــل بونــتي، المدعيــة 
العامـــة للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة ليوغوســـلافيا الســـــابقة 
والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، التي وجه إليها الـس دعـوة 
بموجـب المـادة ٣٩ مـن نظامـه الداخلـي المؤقـت لتقـدم إحاطــة 

إعلامية للمجلس. 
ــــة): مـــرة  الســيدة ديــل بونــتي (تكلمــت بالانكليزي
أخرى يشرفني أن أمثُل أمام الس لأقدم إحاطة إعلاميـة عـن 
عمـــل مكتـــب المدعـــي العـــام في روانـــدا، وفي يوغوســــلافيا 
ـــت  الســابقة. ومنــذ أن خــاطبت الــس في آخــر مــرة، حدث

تطورات هامة في كلتا المحكمتين. 
في الأشهر الأخيرة أمضيت مدة لا بأس ا في أروشا 
وكيغـالي بشـأن أعمـال المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـــدا. وفي 
ـــتي  تلـك المحكمـة مررنـا بفـترة صعبـة لإعـادة تنظيـم القضايـا ال
تتولاهـا وإعـداد الحـالات للمحاكمـة. وأنجـــز قــدر كبــير مــن 
ــــف الكواليـــس في المراحـــل  العمــل القــانوني والتنظيمــي، خل
السابقة للمحاكمة بشأن أكبر الحالات. وخلال ذلك الوقـت 
لم تقـدم دعـاوى كثـيرة إلى المحكمـة وهـذا يعتـبر دائمـا مصــدر 
ــــهمون قيـــد  قلــق للمدعــي العــام وخاصــة عندمــا يكــون المت
ـــك  الاحتجـاز. ومـع ذلـك، يسـعدني أن أبلغكـم بـأن بعـض تل
القضايـا الكبـيرة بدأناهـا الآن، وأن قضايـا أخـرى أدرجــت في 
جداول المحكمة وستبدأ ا قريبا، كما أبلغكم رئيس المحكمة. 
وفي الوقت الحالي يوجـد ٤٥ متـهما محتجـزا، وهنـاك 
ـــة تتعلــق بســبعة متــهمين. وثمــة ثمــاني  ثـلاث محاكمـات جاري
قضايا أخرى تتعلق بـ ٢٢ متهما في المرحلة التمهيديــة وسـتعد 
ـــن الآن وحــتى حزيــران/يونيــه مــن العــام  تدريجيـا لنبـدأ ـا م
القادم. ومن بين هذه القضايا قضيتان �حكوميتان� – قضيـة 
ـــــق  تتعلــــق بــــوزراء كبــــار – وقضيــــة �عســــكرية� – تتعل
بشخصيات عسكرية رفيعة المستوى. وفي جميع تلـك القضايـا 
ــة  لم نتمكـن مـن بـدء المحاكمـة حـتى تتقـرر الإجـراءات القانوني

قبـل المحاكمـة. وإحـدى أكـــبر القضايــا الأخــرى لدينــا قضيــة 
�وســائط الإعــلام� الــتي بــدأت في الشــهر المــــاضي. وهـــي 
الدعـوى الـتي يسـتمع فيـها إلى الأدلـة بشـــأن الــدور المركــزي 
المزعوم الذي قامت به وسائط الإعلام في الإبادة الجماعيـة في 
رواندا. وهذه القضية تفتح آفاقا قانونية جديدة وتحظـى بقـدر 

كبير من الاهتمام. 
وبالإضافـة إلى عمـل المحـــاكم، اســتمعت المحكمــة إلى 
عدد من طلبات الاستئناف الهامة وبتت فيـها. وقـد اسـتمعت 
المحكمــة إلى اثنتــين منــها خــلال رحلــتي الأخــيرة إلى أروشـــا 
ولكن قــــبل ذلك بوقت قصير – وربما يعرف الـس ذلـك – 
لم ينجـح رئيـس الـوزراء السـابق، جـان كامبـاندا، في اســتئنافه 
للحكم الذي صدر عليه بالسجن مدى الحيـاة. ومـن المشـجع 
لي بصفـتي مدعيـة عامـة أن الأحكـام الـتي تمكنـا مـن الحصـــول 
عليها أمام دوائـر المحكمـة صمـدت أمـام تدقيـق قضـاة محكمـة 
الاستئناف. وبالنسبة لمكتبي فهذا يعني أن مهمـة ملاحقـة هـذا 
العـدد الكبـير مـن الجرائـم يمكـن أن تتـم، وأـا تتـم فعـلا وفــق 

المعايير الجنائية الرفيعة اللازمة. 
ولهذا فإن محكمة رواندا تدخـل فـترة حافلـة بالنشـاط 
في ولايتها. والأشهر المقبلـة ستشـهد مثـول شـخصيات بـارزة 
أمام المحاكم. وهـذه المحاكمـات سـتكون مـن أخطـر الدعـاوى 
التي تتناولها المحكمة. ومن أجلها أنشئت المحكمة، وقد انتظرنـا 
شهورا عديدة حتى تصل هـذه الدعـاوى إلى المحكمـة. وأخـيرا 

سنرى علانية نتائج جميع الأعمال التحضيرية التي تمت. 
وفيمـــا يتعلـــق بالمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة لروانــــدا، 
سـتكون هنـاك أيضـا قضايـا أخـرى في سـبيلها إلينـا. ولا تـزال 
تحقيقاتنا مستمرة، وآمل أن أوقع خمس لوائح اام جديـدة في 
الأسـابيع القادمـة. وأعتقـد أن هنـاك إمكانيـة لعــدة اعتقــالات 
جديدة قبل اية العام. وبعد ذلك سأجعل من أولوياتي وضع 
خطة أطول أجلا لتحقيقاتنا وسأقدم ذلك إلى رئيس المحكمـة، 
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باعتبار الخطة أساسا لنوع التخطيط الاستراتيجي الاستشـرافي 
ـــق  الـذي نرغـب فيـه فيمـا يتعلـق بولايـة محكمـة روانـدا. وأواف
على أن الوقت الآن مناسب لاتباع هذه الممارسة وأعتقد أننا 
بلغنا مرحلة متقدمة في جمع معلوماتنا حتى يكـون هـذا النـوع 

من الممارسة ذا شأن. 
وبإيجـاز، يمكـن أن نتوقـع تقدمـــا ملموســا في محكمــة 
روانـدا في الشـهور المقبلـــة، ولكنــني أود أن أرى تقدمــا آخــر 
يحـرز خـارج قاعـات المحكمـة وفي مجـالات أخـرى. ويجـــب أن 
ـــز إعلامــي  نبـين أهميـة عملنـا لشـعب روانـدا. لقـد افتتـح مرك
جديـــد في كيغـــالي ولكنـــني أود أن أذهــــب شــــوطا أبعــــد. 
وسـأطلب مـن دوائـر المحكمـة أن تعقـد جلســـات اســتماع في 
روانـدا بـدلا مـن أروشـا حـــتى يــرى أهــالي روانــدا بأنفســهم 
ـــة الــدولي لاســتعادة الســلم  المسـاهمة الـتي يقدمـها نظـام العدال
والأمن والمحافظة عليهما. إن عقد جلسات استماع في رواندا 
نفسها سيحسن كثيرا وصول الشهود والضحايا إلى المحكمـة. 
والحالــة في روانــدا تحســنت تحســنا كبــيرا منــذ عــــام ١٩٩٤ 
وبلغــت علاقاتنــا مــع الحكومــة مرحلــــة يمكـــن فيـــها تقـــديم 
ضمانـات ملائمـة والتعويـل عليـها، لعقـــد محاكمــات المحكمــة 
ـــها. والواقــع أنــه مــن  الجنائيـة الدوليـة لروانـدا في روانـدا نفس
الممكــن أيضــا التفكــير في نقــل المحكمــة كلــــها إلى كيغـــالي. 
وسيكون هذا أقوى دليـل علـى الـتزام اتمـع الـدولي بإعمـال 

العدالة. 
وينبغـــي أيضـــا ألا ننســـى دور الضحايـــا في عمليــــة 
العدالــــة. إن أصوات الباقين علـى قيـد الحيـاة وأقـارب القتلـى 
ـــة  لم تسـمع علـى النحـو الكـافي. ويكـاد لا يكـون للضحايـا أي
حقوق فيما يتعلق بالمشاركة في عمليات المحاكمة علـى الرغـم 
مــن القبــول الواســع الانتشــار اليــوم بوجــوب الســماح لهـــم 
ـــــة  بذلـــك. هـــذه الملاحظـــات تنســـحب أيضـــا علـــى محكم
ـــا أفضــل وحيــث  يوغوسـلافيا حيـث لا يعتـبر موقـف الضحاي
جنى المتهمون ثروات طائلـة علـى حسـاب البـلاد ومواطنيـها. 

وأعتقد أن القضاة يشاطرونني الرأي من حيث المبـدأ ولكنـهم 
لا يحبـذون إعطـــاء المحكمــة نفســها مهمــة تعويــض الضحايــا 
ويفضلون إنشاء لجنـة مطالبـات أو مـا يعادلهـا. ومـن المؤسـف 
أن النظــام الأساســي للمحكمــة لا يتضمــــن نصـــا لمشـــاركة 
الضحايــا خــلال المحاكمــة ولا يوفــر ســوى الحــد الأدنى مـــن 

التعويض على الذين دمرت حيام. 
ـــع آثــار  ومـع هـذا يحـرز مكتـبي نجاحـا ملموسـا في تتب
وتجميد كميات ضخمة من الأمـوال في الحسـابات الشـخصية 
للمتـهمين، يمكـن أن تســـتخدمها المحــاكم لتعويــض المواطنــين 
المستحقين. ولهذا ينبغي أن نعطي الضحايـا الحـق في الإعـراب 
عن أنفسهم والاستماع إلى أصواـم خـلال الإجـراءات. وفي 
حالــة صــدور حكــم، سينشــأ أســاس قــانوني يبــــت القضـــاة 
بمقتضـاه في مصـادرة الأمـوال المحجـوزة مـن المتـهمين. ويمكـــن 
أيضا أن تخصص الأموال لتغطية نفقات المحاكمة. لذلك أقـول 
للمجلس بكل احترام إن النظام الحالي قاصر عن توفير العدالــة 
لشــعبي روانــدا ويوغوســلافيا الســابقة. وأدعــو الأعضـــاء إلى 
النظر على نحو جدي وعاجل في إجراء التغيير الــذي يمكـن أن 

يزيل هذه الثغرة في عمليتنا. 
واسمحـــوا لي الآن أن أنتقـــل إلى موضـــــوع المحكمــــة 
الجنائيـــة الدوليـــة ليوغوســـلافيا الســـابقة. أود أولا أن أقـــــدم 
للمجلـس بيانـا حديثـا عـن عملنـا في كوسـوفو. يذكـر الــس 
أنه بعد أن تمكنت أفرقتنا من الوصول إلى كوسوفو شرعنا في 
برنــامج طمــوح لإخــراج الجثــــث مـــن القبـــور الجماعيـــة في 
ـــــوغ قضــــائي. وفي عــــام ١٩٩٩  كوســـوفو وتشـــريحها بمس
استرجعنا ١٠٨ ٢ جثث من ١٩٥ موقعا. وكان هـذا أقصـى 
ما أمكن إنجازه في العام الماضي. وفي هذا العام حرصت علـى 
ـــتردى الأدلــة أو أن تضيــع. ومــرة  اسـتكمال المهمـة قبـل أن ت
أخرى، وبمساعدة الفنيـين الذيـن قدمتـهم لنـا الـدول الأعضـاء 
في الأمم المتحدة وسويسـرا، تمكنـت أفرقتنـا مـن تحديـد ٣٢٥ 
موقعا آخر وإخراج ٥٧٧ ١ جثة ووجدت بقايا في أكثر مـن 
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٢٥٨ حالـــة. وأجـــرى الأخصـــائيون البــــاثوليجيون ٨٠٧ ١ 
عمليات تشريح لجثث الضحايا. ونتيجة لذلك استكملنا هـذا 
البرنـامج لنبـش القبـور ويمكننـا الآن أن نكـــون صــورة كاملــة 

لنطاق هذه الجرائم ونمطها. 
ولم يتلق مكتبي كل التقارير من مختلف أفرقـة الطـب 
الشـرعي. وبلـغ الإجمـالي المؤقـت لدينـا خـلال السـنتين حــوالي 
٠٠٠ ٤ جثة أو جزءا من جثـة تم نبشـها وفحصـها. وبـالطبع 
لن يكون ممكنا علـى الإطـلاق تقـديم رقـم دقيـق لعـدد القتلـى 
بسـبب المحـاولات المتعمـدة لحـرق الجثـــث أو إخفائــها بطــرق 

أخرى. 
ويمكنني أن أضيف أيضا أننا أجرينا عمليات نبش في   
ثمانية مواقع في كرواتيا وفي البوسنة والهرسك، أخرجت منـها 
٤٩١ جثـة، وكذلـك عـدد كبـير مـن أجـزاء الجثـث البشـــرية. 
وأجـري مـا جملتـه ٦١٩ عمليـة تشـــريح شــرعي. ولا يشــمل 
ذلـك الرقـم عمليـــات التشــريح الناتجــة عــن عمليــات النبــش 
الخاصـــة بالمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة ليوغوســـــلافيا الســــابقة 
ــت  فحسـب، ولكـن أيضـا بعـض عمليـات التشـريح الـتي أجري
بالنيابـة عـن اللجنـــة البوســنية المعنيــة بــالمفقودين علــى جثــث 
نبشتها السلطات البوسنية. ونعتزم مواصلة أعمال النبش هـذه 

في كرواتيا والبوسنة في السنة المقبلة.  
قبل أن أنتقل من موضـوع كوسـوفو أود أن أضيـف   
فقط أن مكتبي قد تلقى عددا مـن المناشـدات الملحـة للتحقيـق 
في دعاوى عن استمرار �التطهير العرقي� ضـد مـا تبقـى مـن 
السكان الصرب والروما. وهذا أمر غير مقبول، ويبـذر بـذور 
الانتقام في المستقبل وعدم الاستقرار الدائم في المنطقة. ولكـي 
يشـمل اختصـاص المحكمـة الجرائـم المرتكبـة ضـد الإنســـانية في 
كوسوفو بعد نشر قوة كوسـوفو، ينبغـي تعديـل المـادة ٥ مـن 
النظـــام الأساســـي للمحكمـــة، وإلغـــاء الإشـــارة إلى وجــــود 

الصـراع المسـلح واعتبـاره شـرطا، ممـا يجعـل النظـــام الأساســي 
متوافقا مع نظام محكمة رواندا.  

إن العجز الذي فـرض علـى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة   
ليوغوسـلافيا السـابقة إزاء مـا كـان يحـــدث في كوســوفو منــذ 
حزيـران/يونيـه ١٩٩٩ يقـوض المصداقيـة التاريخيـة للمحكمــة. 
ويجـب علينـا أن نضمـــن أن فرصــة المحكمــة الفريــدة لتحقيــق 
العدالـة لسـكان يوغوسـلافيا الســـابقة لــن تســجل في التــاريخ 
بوصفـها معيبـة ومتحـيزة لطائفـة عرقيـة دون أخـرى. وعــلاوة 
على ذلك، إذا ما حصلنا على هذا التمديد الضـروري والمـبرر 
أخلاقيا لولايتنا، فإن المحكمة يمكن أن تكون عنصر ردع ضــد 
حملــة �التطــهير العرقــــي� المســـتمرة في كوســـوفو. وينبغـــي 
للمجلـس أن يتنبـــه إلى أن شــرط ارتبــاط الجرائــم، في النظــام 
الأساسي بصيغته الحالية، بصراع مسلح، إنمـا يمنـع مكتـبي مـن 
ـــا تقــع خــارج  التعـامل مـع الجرائـم الجاريـة في كوسـوفو، لأ
اختصاص المحكمة. ولذا فإني أطلب رسميـا مـن الـس توسـيع 

اختصاص المحكمة في هذا الخصوص. 
في هذه السنة أنفقت أيضا وقتا طويلا في المناقشـات   
مــع الســلطات الكرواتيــــة بشـــأن مســـتوى التعـــاون المقـــدم 
للمحكمة الجنائية الدولية. وقد كان هناك في الواقع تحسن في 
العلاقــات بالمقارنــة بسياســة التعويــق والتأخــير الــتي كــــانت 
تعتمدهـا الحكومـة السـابقة. وعندمـا خـاطبت الـس في آخــر 
مرة أوضحت ذلك بجلاء، ولكــني أعربـت أيضـا عـن التحفـظ 
علـى أن الزمـن وحـده هـو الـذي سيكشـــف عمــا إذا كــانت 
ــــتفي بكـــل وعودهـــا. وكنـــت أتمـــنى أن يكـــون  كرواتيــا س
باستطاعتي أن أقول إن كل المشاكل قد أزيلت تمامـا، ولكنـني 
لا أسـتطيع. فحيثمـا تظـن كرواتيـا أن التعـــاون ســيكون ضــد 
مصالحـها السياسـية أو الأمنيـة الضيقـة، لا تـزال هنـاك صعوبــة 

حقيقية.  
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وإحدى المشاكل القائمة منذ فترة طويلــة ومـا زالـت   
ــــة للاســـتخدام  بــدون حــل، تتمثــل في تقــديم المــادة الكرواتي
كدليـل في محاكمـة كورديتـش، ويفـوت الزمــن بســرعة علــى 
ـــك  الامتثـال الكـامل لأوامـر المحكمـة الـتي لا تـزال قائمـة في تل
القضيـة. وفيمـا يتعلـق بالحملـة الكرواتيـة في عـام ١٩٩٥ ضــد 
الصرب في كرواتيا، المعروفة بعملية العاصفـة، لا نـزال نواجـه 
رفضــا عنيــدا للتمكــن مــن الوصــــول إلى الشـــهود والوثـــائق 
الأساسية لإكمال تحقيقاتنا. ونتيجة لذلك تأخر عملنا كثيرا. 
إضافـة إلى ذلـك، صـدرت في الآونـة الأخــيرة بعــض   
ـــا أصبــح يتخــذ  الإشـارات المزعجـة للغايـة بـأن تعـاون كرواتي
أوجــها ســلبية جــدا، تظــهر في تســريب الحكومــة لتفــــاصيل 
طلباتي لها إلى وسائط الإعـلام، مـع حملـة إعلاميـة سـلبية ضـد 
ـــال  المحكمـة مصاحبـة لهـذا التسـريب. وهـذا تطـور مخيـب للآم
 جدا، ولا يمكن السماح باستمراره. وعليه، فإنه ليس مما يســر
أن اضطـر إلى القـول إنـني كنـت محقـا في إرجـــائي للحكــم في 
ــا.  وقـت سـابق، وأن تحفظـي في البدايـة كـان لـه مـا يـبرره تمام
ومـن المحـزن جـدا أن يقـوض تمامـا التحسـن الـذي تم في جميـــع 
اـالات الأخـرى تقريبـا بـالتعويق في بضـــع مســائل رئيســية. 
وإني أدعــو كرواتيــا إلى التغلــب علــى هــذه المشــكلة المتبقيــة 
والعودة إلى طريق التعاون الكامل مع المحكمة، وأدعـو الـس 
إلى التدخل لضمان أن تتعاون كرواتيا في اية المطاف تعاونـا 

كاملا مع المحكمة.  
وفيما يتعلق بموضـوع آخـر مختلـف، يسـاورني القلـق   
ـــض علــى الأشــخاص المتــهمين. فقــد  بشـأن معـدل إلقـاء القب
لاحظت أن عدد الاعتقالات قـل كثـيرا في الفتــــــرة الأخـيرة. 
إذ كان آخر اعتقال قـام بـه جنـود قـوة تثبيـت الاسـتقرار هـو 
اعتقال دوسكو سيكيريتسا، في حزيران/يونيه من هذه السنة. 
ولكـن في بدايـة هـذه السـنة كـانت الاعتقـالات تجـري بمعـــدل 
اعتقـال واحـد كـل شـهر تقريبـا. وقـد لا يكـون هنـاك ســـبب 
واحـد لتفســـير الانخفــاض في عــدد الاعتقــالات، ولكــن مــن 

المزعـج مـع ذلـك أن نــرى أنــه لم تتــم اعتقــالات في النصــف 
الثاني من السنة. وخلال الشهور الأخـيرة كنـت أيضـا أوصـي 
بتشكيل قوة شرطة خاصة تكون لها ولايــة علـى كـل البوسـنة 
والهرسك ومسؤولية عن إلقاء القبض علـى المتـهمين الفـارين. 

ولكن للأسف لم تعتمد مبادرتي المقترحة.  
ويبـدو أيضـا أننـا لا نجـد سـوى القليـل مـن العــزاء في   
نتــائج الانتخابــات الــتي أجريــت مؤخــــرا في البوســـنة، الـــتي 
لا يمكن أن نتوقع بعدها أي تحسن في سلوك بعض السـلطات 
المحليـة تجـاه التعـاون مـع المحكمـة. بـل إني أذهـب إلى أبعـد مــن 
ذلك وأقول إن حصيلـة هـذه الانتخابـات هـي نتيجـة مباشـرة 
للتذبذب الذي أبداه اتمع الدولي فيما يتعلق بعمليـات إلقـاء 
ـــى المتــهمين. إذ أن الســماح للجنــاة الرئيســيين في  القبـض عل
الحرب البوسنية بالاستمرار في التمتع بالحرية قد بعث برسـالة 
خاطئة إلى الناس والساسة في البوســنة علـى السـواء – هـي أن 
ـــة ودعاــا بعيــدون عــن متنــاول يــد  الترعـة القوميـة الإجرامي
العدالة وسيظلون كذلك، وأن عبارات التهديد من اتمعات 
الدولية هي مجرد كلام. فلنضع حدا لهذه الحالـة الخطـيرة، مـن 
أجل العدالة الشاملة والسـلام الدائـم والمصالحـة. مـرة أخـرى، 
أحث القوات الدولية في البوسنة على أن تكون قويـة وإيجابيـة 
في ج تعاملها مع مسـألة إلقـاء القبـض علـى جميـع مـن تبقـى 

من المتهمين الفارين.  
ولكن في هذه الأثناء لا يوجد نقص في العمـل لـدى   
المحكمة الجنائية الدولية. إذ لديَّ العديد من القضايـا المعروضـة 
على دوائر المحاكمـة ودائـرة الاسـتئناف، حيـث يتوقـع صـدور 
قرارات هامة بشأن الاستئنافات قريبا، تؤسس، من بـين أمـور 
ـــا هامــة تتعلــق  أخـرى، المزيـد مـن الفقـه القـانوني بشـأن قضاي
ــر  بمسـؤولية القيـادة وقـانون الإبـادة الجماعيـة. وتوجـد في دوائ
ـــترب الآن مــن ايتــها. وتشــمل  المحاكمـة أربـع محاكمـات تق
ـــــى جرائــــم ارتكبــــت في  محاكمـــة الجـــنرال كرســـتيتش، عل
سربرينتسا، وداريو كورديتــش، المتـهم بأنـه مسـؤول، بوصفـه 
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سياسـيا كبـيرا، عـن جرائـم ارتكبـــت في وادي ــر لاســفا في 
ــــر  وســـط البوســـنة. وافتتحـــت في ٣٠ تشـــرين الأول/أكتوب
محاكمة جديدة تتعامل مع اعتداءات جنسية وقعت في فوكـا، 
وهناك ثماني قضايا أخرى إما أا جاهزة للمحاكمـة أو يجـري 
إعدادهـا للمحاكمـة خـلال النصـف الأول مـن ســـنة ٢٠٠١. 
وستشـمل هـذه المحاكمـات جرائـم ارتكبـــت في ســراييفو وفي 
إقليـم كرايينـا. وســـتكون محاكمــة موســيلو كراييســنيك أول 
ــى  قضيـة لاستكشـاف مسـؤولية قيـادة  صـرب البوسـنة في أعل

مستوياا.  
وعلاوة على ذلك، لا تزال تحقيقاتنا مســتمرة ويمكـن   
توقع صدور المزيد مـن لوائـح الاـام في الأشـهر المقبلـة. ولـذا 
فإن مكتبي يعمل تحت ضغط كبير في نفس الوقت علـى عـدد 
ـــدة؛ وإعــداد لوائــح الاــام؛  مـن الجبـهات: التحقيقـات الجدي
وأنشـطة مـا قبـل المحاكمـة؛ والإجـراءات الفعليـة للمحاكمــات 
نفســها، الــتي ينبغــي أن نحقــق فيــها الســرعة والعدالــة معــــا؛ 
وأخيرا، اختتام كل الاستئنافات الناتجة عـن المحاكمـات. ولـذا 

فإن لدينا حجما كبيرا من العمل أمامنا. 
واسـتكمالا لتقريـري عـن أنشـطتي، لا بـد لي، بطبيعـة 
الحال، أن أشير إلى التطــورات الأخـيرة في بلغـراد، والـتي أدت 
إلى الإطاحـة بـالرئيس ميلوسـيفيتش، ورفـع الجـــزاءات وعــودة 
ــــلافيا الاتحاديـــة إلى اتمـــع الـــدولي. لقـــد  جمهوريــة يوغوس
احتضن العالم الرئيس كوستونيتشا بالرغم مـن أنـه قـال مـرارا 
إن التعـاون مـع المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا الســابقة 
ليس من أولوياته. وإذا كانت هـذه العبـارة مـن اختيـاره هـو، 
فإنني أبدي إعجابي به. فقد اتخذ خطا ذكيا، يحتمـل تـأويلات 

مختلفة – وهي عبارات انتقاها سياسي بحق. 
ولكن ذلك ليس حـلا، كمـا أن مسـألة ميلوسـيفيتش 
لا يمكـن طرحـها جانبـا ــذه البســاطة. ولا بــد مــن محاكمــة 
ـــل.  ميلوسـيفيتش أمـام المحكمـة الدوليـة. ولا يوجـد لذلـك بدي

فبعد كل الجهد الذي بذله اتمع الدولي في البلقان مـن أجـل 
استعادة السلام في المنطقة، وبعد أسابيع القصف الذي قـامت 
ـــف شمــال الأطلســي لمنــع الانتــهاكات واســعة  بـه منظمـة حل
ــالنظر إلى  النطـاق لحقـوق الإنسـان ضـد مواطـني كوسـوفو، وب
السلطة الكبيرة المتبقيـة واسـتمرار نفـوذ المتشـددين في بلغـراد، 
ـــن  لا يمكــن أن نتصــور الســماح لميلوســيفيتش بــأن يفلــت م
عواقـب أعمالـه. ولا يكفـي القـول إن فقدانـــه منصبــه عقــاب 
كاف، وليس مرضيـا أن تتـم محاسـبته علـى مخالفـات انتخابيـة 
أو مسائل وطنية أخرى. ولقد رأينا بالفعل أنـه لا يمكـن إبـرام 
صفقات مع أشخاص مثل ميلوسـيفيتش. وإنـه لشـرف عظيـم 
للمجتمـع الـدولي أنـه قـاوم إغـراء العـرض علـــى ميلوســيفيتش 
خروجا سهلا. ولو حدث ذلك، فإنه كان سيؤدي إلى نتـائج 

مدمرة. 
وإنني أهيب بمجلس الأمن عدم السماح بــالتوصل إلى 
نفـس هـــذه النتيجــة بالتبــاطؤ في العمــل. ومــن المســائل ذات 
الأهميـــة الحاسمـــة تـــلافي الكيـــــل بمكيــــالين في التعــــامل مــــع 
يوغوسـلافيا الســـابقة، وكرواتيــا، والبوســنة والهرســك. وأي 
تراخ في موقف اتمع الدولي إزاء يوغوسلافيا سيشــجع دولا 
أخــرى علــى وقــف تعاوــــا مـــع المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة 
ليوغوسـلافيا السـابقة. وينبغـي ألا ننسـى أن المتـهمين الفـــارين 
الآخريـن، مثـل راتكـــو ملاديتــش موجــودون في يوغوســلافيا 
السـابقة. ويجـب علـــى الســلطات أن تتعــاون مــع المحكمــة في 

اعتقال هؤلاء الأشخاص. 
وإنـني أعـتزم إثـارة هـذه المسـألة شـخصيا مـع الرئيــس 
كوستونيتشـا – الــذي دعــاني في الأســبوع المــاضي إلى البــدء 
بوضــع الترتيبــات للســفر إلى بلغــــراد في المســـتقبل القريـــب. 
ومهما سيقوله الرئيس كوستونيتشا، فإن تسليم ميلوسـيفيتش 
مسألة ذات أولوية. وهي أولوية بالنسبة إليه؛ وأولوية بالنسـبة 
إلي؛ وينبغي، في تقديري أن تكون أولوية لس الأمـن أيضـا، 
فهو الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسـلافيا السـابقة، 
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كجـهاز تـابع للمجلـس، بموجـب الفصـل الســـابع مــن ميثــاق 
الأمــم المتحــدة، ليــس كحــل ســريع للأزمــة السياســية، بـــل 
باعتبارها مساهمة جدية ودائمـة في يئـة سـلام دائـم ومجـد في 

البلقان. 
ـــــض  وأخـــيرا، فـــإنني أجـــد لزامـــا علـــي أن أدلي ببع
تعليقات موجزة على عدد من الملاحظـات الـتي أدلى ـا ممثـل 
الاتحـاد الروسـي في الجمعيـة العامـــة، ردا علــى تقريــر لرئيــس 
المحكمـة، القـاضي جـوردا. لقـد انتقـــد ممثــل الاتحــاد الروســي 
المحكمة، وامها بأا مؤسسة سياسية؛ وإا معادية للصـرب؛ 
وذات موارد مفرطــة؛ وإـا تصـدر لوائـح اـام سـرية بصـورة 
غـير لائقـة؛ وبـأنني قصـــرت في دراســتي لمنظمــة حلــف شمــال 
الأطلسي (الناتو) في أعقـاب حملـة القصـف في العـام المـاضي؛ 
والدخول في اتفاق غير قـانوني مـع النـاتو؛ والأسـوأ مـن ذلـك 
اعتبار المحكمة خطرا على وحدة القانون الدولي المقبول؛ وأا 
تحـدث الفوضـى في القـانون الـدولي بوضـع تفســـيرات قانونيــة 
ــــول إن مثـــل هـــذه الادعـــاءات  جديــدة. ولا بــد لي مــن الق

مستهجنة، ولا أساس لها.  
ويمكنـني أن أرد بصـورة منفصلـة علـى كـل مـن هـــذه 
الادعـاءات الخطـيرة عديمـــة الأســاس، إلا أنــني بذلــك ســوف 
أسـيء اسـتعمال الوقـــت المخصــص لي لتقــديم تقريــري. وأي 
دراسة موضوعية لأعمال المحكمة من شـأا أن تبـين بوضـوح 
ـــس  أن ملاحظـات ممثـل الاتحـاد الروسـي في الجمعيـة العامـة أم
ليـس لهـا أي أسـاس. ويحـدوني الأمـــل في ألا أســتمع إلى مثــل 
هـذه الادعـاءات تتكـرر اليـوم أيضـا. وإنـني أشـــعر بخيبــة أمــل 
مضاعفـة لـلإدلاء ببيانـات مـن هـذا القبيـل، ومـا لم تكــن ذات 
دوافـع سياسـية أو خبيثـة، فـهي تســـتند إلى ســوء فــهم، كــان 
ــــة الروســـية لطلبـــاتي  يمكــن توضيحــه لــو اســتجابت الحكوم

العديدة لزيارة موسكو لبحث أعمال المحكمة. 

الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أشــكر الســيدة ديـــل 
بونتي على إحاطتها الإعلامية الشاملة. 

السيد كنينغهام (الولايات المتحدة الأمريكية) (تكلم 
بالانكليزية): أود في البداية أن أؤكد أنه لم يكن هنــاك مدافـع 
عن العدالة في هذا الس أكبر من هولندا، ووفدي مـع وفـود 
أخرى عديدة يتشـاطر الاقتنـاع الأساسـي بـأن إضفـاء الطـابع 
الديمقراطــي وانتــهاج طريــق العدالــة ركيزتــان أساســــيتان في 

مهمتنا لصون السلم. 
ــــاضي  وأرحـــب في الـــس بالقـــاضي جـــوردا، والق
بيــلاي، والمدعيــة العامــة ديــل بونــتي. وأعــرب عــن التقديـــر 
للتعليقات والأفكار التي عبروا عنها، وأقدر لهم أم خصصـوا 
جانبـا مـن وقتـهم للحضـــور إلى الــس واللقــاء معنــا. ويمتــد 
ـــا إلى  جــدول أعمالنــا اليــوم عــبر الكــرة الأرضيــة مــن أوروب
أفريقيـا، ويؤكـد علـى مشـاطرتنا الإيمــان بالعدالــة والمصالحــة. 
لقـد التقـت المدعيـة العامـة ديـــل بونــتي والســفير هولــبروك في 
دايتون منذ أيام قليلة، وذلك مـع احتفالنـا بـالذكرى الخامسـة 
لاتفاقيــات دايتــون للســــلام. واليـــوم، وكمـــا فعـــل الســـفير 
هولبروك في دايتون، أود أن أهنئ ضيوفنا الثلاثة على الجـهود 

غير العادية التي بذلوها سعيا وراء العدالة. 
إن هـذه لحظـة تاريخيـة في دول يوغوسـلافيا الســـابقة. 
لقد غادر قادة الحرب الثلاثة الذين تفاوضنــا معـهم في دايتـون 
قبـل خمـس سـنوات، مسـرح الأحـداث. توجمـان تـــوفي وحــل 
محله الرئيس ميسيتش، وهو رجل شـريف خـاض الانتخابـات 
ببرنامج اشتمل على الامتثال التـام للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
ـــهى حكــم ميلوســيفيتش في إطــار  ليوغوسـلافيا السـابقة. وانت
اســتعراض مشــهود لقــوة الشــعب، وقــد حــل محلــه الرئيـــس 
كوستونيتشا الذي أكد التزامه بالديمقراطيـة وسـيادة القـانون. 
أمـا الرئيـس عـزت بيغوفيتـــش، فقــد تقــاعد بصــورة مشــرفة، 

بالطبع.  
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وفي كوســـوفو، أجريـــت أول انتخابـــات ديمقراطيــــة 
ـــين المعتدلــين لتمثيلــه في  بسـلام، واختـار الشـعب القـادة المدني
معظم الحالات. وفي البوسنة ذاا، أوضحت الانتخابات الـتي 
أجريــت مؤخــرا أن الأحــزاب المعتدلــة والجديــدة في الاتحـــاد 
حققــت مكاســب مطــردة وإن كــانت بطيئــة، وإنــه حـــدث 
تقلص شامل للتأييد الذي كانت تتمتـع بـه الأحـزاب القوميـة 
منذ عام ١٩٩٦، وإن كان الأمر سيستغرق وقتا حـتى يخفـت 
التأثير القومي تمامـا، لا سـيما في جمهوريـة صربسـكا. ويمكـن 
القـول بإيجـــاز إن الاتجاهــات المســتقبلية في البلقــان إيجابيــة في 
جميـع أنحـــاء المنطقــة وببــطء، تلتئــم جــراح دول يوغوســلافيا 

السابقة، التي خلفتها الحرب وخلفها التفكك. 
ــــذه  ولا يمكـــن أن تســـتغل الفـــرص الـــتي تتيحـــها ه
ـــاضي  التغــيرات السياســية الاســتغلال الكــامل إلا بنجــاح الق
جوردا والسيدة ديل بونتي في مهمتهما ذات الأهمية. كما أنـه 
لا يمكـن أن تكتمـل عمليـة تضميـد الجـراح والمصالحـة إلا مـــن 
خـلال إقامـة العدالـة لصـالح ضحايـــا الحــروب الوحشــية الــتي 

مزقت البلقان وقطعت أوصالها. 
ولقـد حققـت المحكمـة بعـــض النجاحــات الملحوظــة، 
ـــال مومســيلو كرايســنيك، أحــد أســوأ مجرمــي  لا سـيما اعتق
الحــرب. واتفــق مــع الســيدة ديــل بونــتي أن كافــة المتــــهمين 
ـــهي ــم المــآل في مكــام الصحيــح  الرئيسـيين لا بـد وأن ينت
خلــــف القضبــــان وفي لاهــــاي، بمــــن فيــــــهم كـــــاراديتش، 

وملاديتش، وبالطبع، ميلوسيفيتش. 
وهنـاك آخـرون كثـــيرون لم يدانــوا وإن كــان ينبغــي 
ـــاضي في  إدانتـهم. وقـد اطلعنـا خـلال عطلـة ايـة الأسـبوع الم
مؤتمر الذكرى الخامسة لاتفاقات دايتون للسلام، على دراسـة 
حديثـة ومهمـــة لفريــق الأزمــة الــدولي. ويوثــق هــذا التقريــر 
العديد من المتهمين مطلقي السراح، وبعضهم في مواقع قيادية 
ــن  في جمهوريـة صربسـكا. ويمثـل هـؤلاء نوعيـة المسـؤولين الذي

تعوق أنشطتهم اليومية التنفيذ الكامل لاتفاقات دايتـون وتمنـع 
اللاجئـين مـن العـودة إلى ديـارهم. وندعـو المحكمـة وغيرهــا في 
ـــل الســامي ومنظمــة الأمــن  اتمـع الـدولي، بمـا في ذلـك الممث
ـــال  والتعــاون في أوروبــا، إلى اتخــاذ تدابــير قويــة لكفالــة إعم
العدالـة ووقـف محـــاولات يقــوم ــا مثــل هــؤلاء الأشــخاص 

لعرقلة التنفيذ الكامل لاتفاقات دايتون. 
وعلـى كـل بلـدان المنطقـة الـتزام بـأن تمتثـــل بالكــامل 
للمحكمة. وقبل شهر تقريبا التقى السـفير هولـبروك بـالرئيس 
كستونتسه وحثه علـى الامتثـال الكـامل للالتزامـات القانونيـة 
ــــل علـــى أن الســـلطات  إزاء المحكمــة. ويســرنا أن نــرى دلائ
اليوغوسـلافية تســـتعد، كخطــوة أولى، لإعــادة فتــح مكــاتب 
المحكمة في بلغراد بعد أن كان قد أغلقها ملوسـيفتش في العـام 
ـــك للســماح للســيدة ديــل بونــتي بالســفر إلى  المـاضي، وكذل

يوغوسلافيا. 
ــــة الأســـبوع المـــاضي التقـــى الســـفير  وفي عطلــة اي
هولـبروك أيضـا بـالرئيس الكـرواتي ميستشـن، الـــذي تســتحق 
الجهود الذي يبذلهــا مـن أجـل تحـول أمتـه منـذ انتخابـه التهنئـة 
والدعـم مـن اتمـع الـدولي بأسـره. وهـــو يكــرر إعرابــه عــن 
تأييده القوي للتعاون مع المحكمة. وقد شجعناه على مضاعفة 
جهوده لكفالة أن تمتثل كرواتيا امتثالا كاملا للالتزامـات إزاء 
المحكمة، وفي الوقت المناسب. ونشجع كرواتيـا علـى التعـاون 

الكامل. 
كذلك يجب أن يقوم اتمــع الـدولي بـدوره. فـلا بـد 
ـــأييد  أن يقـام العـدل بسـرعة وصـدق، ولـذا يسـرني أن أعلـن ت
حكومـتي مـن حيـث المبـدأ علـى تعيـين قضـــاة خصومــة جــدد 
بالمحكمـة، وفـق مـا اقترحـه الرئيـس جـوردا. ونحـن نعمـــل مــع 
زملائنا في الس للرد بالإيجاب على هذا الاقـتراح. فلسـوف 
يوفـر هـؤلاء القضـاة دفعـة هامـة للمحكمـة ويسـاعدوا علــى 
تصفية القضايا الغزيرة المعروضة عليها. غير أننـا لا نـرى أمـام 



1600-75589

S/PV.4229

عـبء العمـل في المحكمـة أن أهدافنـا المشـتركة سـوف تتحقـــق 
بزيادة توسيع ولاية المحكمة. فأمام المحكمـة، ببسـاطة شـديدة، 
أكثر مما يجب عمله في ظل الولاية الحالية، وهذا ما يمثلـه نـداء 
الرئيس جوردا من أجل زيـادة الدعـم. ونـرى أن مـن الممكـن 
حـل مشـاكل أخـرى في المنطقـــة بمزيــد مــن الكفــاءة وبتراهــة 

معادلة، عن طريق الآليات المختلفة. 
ونـرى أن مـن غـير المناســـب تحديــد مواعيــد صارمــة 
لولاية المحكمة أو لإكمال مهمتها. فيجب أن ينصب تركيزنـا 
على كفالة قدرة المحكمة على الفراغ من عملها بأسرع وقت 
ممكن. ومن المسـتطاع أن نعـاون في هـذه العمليـة علـى النحـو 
الأكمل إذا وفرنا لهـا المـوارد الـتي تحتاجـها وإذا تعـاونت دول 

المنطقة معها كل التعاون. 
وفي ضوء الأحداث التاريخية في منطقة البلقـان آثـرت 
عمدا أن أركز ملاحظاتي على المحكمة. بيد أن عمـل المحكمـة 
ـــة لروانــدا - لــه مــن  في أفريقيـا - أي المحكمـة الجنائيـة الدولي
الاهتمـام بقـدر عمـل المحكمـة في أوروبـا. ويسـرنا أن المحكمـــة 
الجنائية الدوليــة لروانـدا حققـت معـدلا ممتـازا في القبـض علـى 
الجناة، حيث وضع في الحبس ٤٤ شخصا من المتـهمين البـالغ 
عددهم ٥٣ شخصا. ويسرنا أيضا أن المحكمة الجنائية الدوليـة 
لرواندا تستخدم ثلاث دوائـر في آن واحـد تجـري فيـها حاليـا 

محاكمة سبعة متهمين. 
إن عمليــة لوســاكا تمــر بمــأزق خطــير، وهــي قضيـــة 
سوف تشغل بال الـس في المسـتقبل القريـب. ومـن القضايـا 
الأساسية في الأزمة استمرار وجود وحدات القـوات المسـلحة 
الروانديــة الســابقة والانتراهــاموي الـــتي تقـــاتل في جمهوريـــة 
ـــرى البعــض أن هــذا مــبرر للتدخــل  الكونغـو الديمقراطيـة. وي
الرواندي، بينما يصر آخرون على أن هذه الوحـدات مـا هـي 
إلا سـتارا مـن دخـان مـن أجـل برنـامج عمـل موسـع. وأتـــرك 
هذه المسألة للخبراء الإقليميين لتفصيلـها. غـير أن هـذا الـس 

متحــد في مطالبتــه بانســــحاب كـــل القـــوات الأجنبيـــة مـــن 
جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، وفقـا لاتفـاق لوسـاكا ولقــرار 
مجلس الأمن ١٣٠٤ (٢٠٠٠). ولسوف يعجل ـذه العمليـة 
ـــؤدي  إجـراء مناقشـة صريحـة عـن تلـك الوحـدات، بينمـا لـن ي

تجاهل الموضوع إلا إلى تأخير رحيل القوات الأجنبية. 
والإسـراع في تقـديم قيـادة تلـك الوحـــدات المشــتركة 
إلى المحكمة الجنائية الدولية لرواندا سيعني زيادة سرعة تسـريح 
الجنـود العـاديين وإدماجـهم وإعـادة توطينـهم، وتســـهيل حــل 

هذه القضية. 
لقــد لوحــظ علــى بعــض أعضــاء الــس الــــتردد في 
السماح بورود أي ذكـر لعبـارة �القـوات المسـلحة الروانديـة 
السـابقة/الانتراهـاموي� في أي وثيقـــة رسميــة. وهــذا يقــوض 
ـــو استســلمنا للحساســيات  مصداقيتنـا ويقلـل مـن فعاليتنـا. ول
السياسـية وألغينـا الإشـــارة إلى مهندســي المذبحــة الروانديــة في 
عام ١٩٩٤، فإننا نسيء إلى أنفسنا. وأنـا أحـث الـس علـى 
أن يخـرج عـــن الصمــت الــذي فرضــه علــى نفســه إزاء هــذه 

القضية. 
هاتان المحكمتان دليل علـى رغبتنـا المشـتركة في إقامـة 
العدل في مواجهة الرعب. إلا أن تنفيذ ولاياتيـهما ظـل صعبـا 
ومكلفا ومضيعا للوقـت، وظـل في كثـير مـن الأحيـان محبطـا. 
ونحـن الآن علـى وشـك أن نشـهد عمليـة مماثلـة في ســيراليون. 
ولـن تكـون أيسـر مـن سـابقتها. ومـع ذلـك يجـــب ألا نســمح 
للعراقيل بأن تحدد خبرتنـا؛ بـل يجـب أن يكـون هـدف العـدل 

هو الذي يشكل تصرفاتنا. 
السـيد تشـودري (بنغلاديـش) (تكلـــم بالانكليزيــة): 
نرحــب بحضــور القــاضي كلــود جــوردا والقاضيــة نافــــانتيم 
بيـلاي، والمدعيـة العامـــة كــارلا ديــل بونــتي هنــا في الــس، 
ونشــكرهم علــى المعلومــات المســتكملة عــن عمــل المحكمــــة 
الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
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ـــة. ونشــكرهم جميعــا علــى الإحاطــة  لروانـدا وحالتـهما العام
البليغة بشأن الحالة الراهنة وعلـى مقترحـام لتحسـين وتعزيـز 

فعالية المحكمتين. 
وكما أكدت القاضية بيلاي في الجمعيـة العامـة أمـس 
ـــين يثبــت الالــتزام العــالمي  فـإن إنشـاء مجلـس الأمـن للمحكمت
بالعدالـة وبـاحترام القـانون الـدولي. فقـد كـــانت للمحكمتــين 
آثار بعيدة المدى. إذ وفرتا سابقتين من أجل المحكمتـين اللتـين 
تنشـآن لسـيراليون وكمبوديـا ولظـهور مؤسسـات دوليـة علــى 

أساس سيادة القانون. 
ــــث عـــن المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة  أنتقــل إلى الحدي
ـــذي  ليوغوسـلافيا. إننـا نقـدر تقديـرا عاليـا الأسـلوب المـهني ال
اضطلـع بـه رئيـس تلـك المحكمـة في الوفــاء بمســؤولياته البالغــة 
التعقيــد منــذ توليــه منصبــه الحــالي قبــل عــام. وقــد دعمـــت 
بنغلاديـش وسـتواصل دعـم عمـل المحكمـة في تقديمـها للعدالـــة 
كـل المسـؤولين عـن حـالات الرعـب في يوغوسـلافيا السـابقة. 
ونرحب في هذا السياق بكون جمهورية يوغوسلافيا الاتحاديـة 
قد انضمت إلى مجتمع الأمم واضطلعت بمسؤولياا والتزاماا 
عن صون السلام وبذا سطعت آفاق العدل براقة. ونحن نـرى 
ـــة لمســؤولياا  أن للنقـاط التاليـة أهميـة خاصـة لتصريـف المحكم

بصورة فعالة. 
النقطـة الأولى تتعلـق بضـرورة إقامـة العـدل. فلتوطيــد 
السلام في منطقة البلقان لا بد أن تـأخذ العدالـة مجراهـا. وقـد 
اتبعت الأمم المتحدة جـا ملموسـا بإنشـاء المحكمـة ودعمـها، 
وبذا تكون قد ســعت للدفـاع عـن القيـم الإنسـانية وأسـهمت 
في اسـتعادة وصـون السـلام في شـتى أنحـاء العـــالم الــتي نكبــت 
بعنــف لا يوصــــف. ومـــن مســـؤوليتنا الجماعيـــة أن نلاحـــق 
المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقوانين الإنسانية الدوليـة 

ونكفل تقديمهم للمحاكمة. 

ثانيا، لا يزال كثير من ارمين مطلقي السراح. ومن 
بين ٦٥ فردا أصدرت المحكة بحقهم لوائح اام لم يتم القبـض 
سـوى علـى ٣٧ فـردا؛ ولم يقبـض بعـد علـــى العــدد المتبقــي. 
ومــن هــؤلاء كثــير مــن القــادة السياســيين ومــن المســــؤولين 
ـــن محاســبتهم  العسـكريين ذوي الرتـب العاليـة، الذيـن لا بـد م
علـى أعمـــالهم أمــام المحكمــة الدوليــة. وتعــاون كــل الــدول، 
ـــديم المدانــين إلى العدالــة.  وخاصـة دول البلقـان، أمـر لازم لتق
وقد جلب المناخ السياسي المتغير في تلك المنطقة فرصا وآمالا 

جديدة بأن يتم القبض حالا على المتهمين. 
ــــة الدوليـــة  ثالثــا، فيمــا يتعلــق بطاقــة المحكمــة الجنائي
ليوغوسـلافيا السـابقة، لا بـد أن نـولي اهتمامـا وثيقـــا للجــهاز 
الـذي أنشـأناه لكفالـة إقامـة العـدل. فـهناك محاكمـــات كثــيرة 
لم تبـدأ بعـد، ولكـن المحكمـــة تعمــل بــالفعل بكــل طاقتــها في 
عبء عمل لا مثيل له. وبدأت القضايـا تتكـدس سـريعا. وإذا 
كان إكمال المحاكمات سيستغرق وقتـا طويـلا جـدا، فحينئـذ 
ـــة العــدل قــد تحقــق. وإذا كــان لا بــد  لـن يكـون هـدف إقام
للمحكمة أن تنظر في العدد المتوقع مـن القضايـا دون إصـلاح 
هــذا الجــهاز فقــد قــدر أن أمامــها ١٥ عامــا آخــر لإكمـــال 
مهمتها. وذاك أمر غـير مقبـول. فالتأخـير في إقامـة العـدل هـو 
بمثابة الحرمان من العدل. وعلينا أن نجد السبل لتسـريع عمليـة 
المحاكمــات وإنجــاز المهمــة خــلال فــترة معقولــة. وينبغـــي أن 

يكون هدفنا إنجاز هذه المهمة بحلول عام ٢٠٠٥. 
ـــا  رابعـا، فيمـا يتعلـق بـإصلاح السياسـة الجزئيـة، أمامن

عدة خيارات مقدمة للنظر فيها. 
ونحـن نـود أن ننظـر بعـين العطـــف في الحــل المــزدوج 
ـــى  الــذي عرضــه القــاضي جــوردا. وهــذا ينطــوي، أولا، عل
ـــبر  الإســراع بمرحلــة مــا قبــل المحاكمــة بإعطــاء مســؤولية أك
– الأمــر الــذي يتيــح للقضــاة  ـــين  للموظفـين القـانونيين المؤهل
ـــدرة  الوقـت للنظـر الفعلـي في القضايـا – وثانيـا، علـى زيـادة ق
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المحكمة بإنشاء فريق من القضاة الذين ينظرون القضايـا طـوال 
فترة بقائها. وقد درسنا هـذه المقترحـات ببعـض الإطالـة علـى 
مستوى الخبراء في مجلس الأمن. ونحن نرحب بإبلاغ القـاضي 
جوردا لنا بأنه يتخذ تدابير إصلاح داخلي في المحكمـة الدوليـة 
ليوغوسـلافيا لكـــي يجعــل هــذا الحــل المــزدوج فعــالا بشــكل 

كامل. 
مضـت حـــتى الآن حــوالي ١٠ ســنوات علــى إنشــاء 
ــــة  المحكمـــة الدوليـــة ليوغوســـلافيا. وهنـــاك خطـــر مـــن إطال
المحاكمـات دون مـبرر. وشـهادة الشـهود تصبـح مبهمـة بمــرور 
الوقـت، وتخبـو صحتـها. وبينمـا المتـهم يجـــب أن يحــاكم دون 
تأخير لا مبرر له، فإن نوعيـة وصحـة العمليـة يجـب أن تكفـلا 
أيضا. ومن الضروري أن نعرب عن تأييدنا التام لزيـادة قـدرة 
ــــد هـــذه  المحكمــة وأن نكفــل العدالــة الســريعة. وســنظل نؤي
العملية في الس لأننا مقتنعون بـأن العدالـة وحدهـا هـي الـتي 

يمكن أن تضمن السلام الطويل الأجل.  
أخيرا، هذه كلمـات قليلـة بخصـوص المحكمـة الجنائيـة 
– كمــا هــو الحــال في البلقــان –  الدوليـة لروانـدا. في روانـــدا 
هـدف تحقيـق السـلام والمصالحـــة يتصــل بالعدالــة. والمصالحــة 
الحقيقية سيكون من الصعب تحقيقها دون عدالـة. ويسـرنا أن 
نلاحــظ أن أداء تلــك المحكمــة تحســن تحســــنا كبـــيرا خـــلال 
مـا أسمتـه القاضيـة بيـلاي العـام المفعـم بالحركـة. ونحـن نشــجع 
القاضيـة بيـلاي علـى إكمـــال القضايــا الخمــس وثلاثــين الــتي 
ـــة. ومــن المــهم  لا تـزال في انتظـار المحاكمـة خـلال مـدة الولاي
توفير الموارد والدعم الضروريين للمحكمة لهـذا الغـرض، عـن 

طريقنا نحن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. 
الســـيد لوفيـــت (فرنســـا) (تكلـــم بالفرنســـــية): إن 
ـــس المحكمــة  التقـارير الـتي قدمـها أمـس إلى الجمعيـة العامـة رئي
الدولية لرواندا ورئيس المحكمة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة، 
والبيانين اللذين أدلى ما الرئيسـان للمجلـس اليـوم، وكذلـك 

بيـان المدعيـة، كـارلا ديـــل بونــتي، توفــر لنــا صــورة واضحــة 
للحالة في كلتا المحكمتين. 

لقد وصلت المحكمة الدولية ليوغوسـلافيا السـابقة إلى 
نقطــة تحــول. فمــن ناحيــة، وعلــى وجــه الخصــوص خــــلال 
السنوات الثلاث الماضية، كان عليها أن تعمـل بخطـى كبـيرة. 
وعــدد ارمــين المتــهمين المســــجونين أكـــبر الآن مـــن عـــدد 
المتهمين الذين لا يزالون مطلقي السراح. ومن ناحية أخـرى، 
حدثـت تغـيرات تاريخيـة في البلقـان. وبـدأ عـــام ٢٠٠٠ بتغــير 
سياسي في كرواتيا، بعد انتخابات رئاسية وتشـريعية. وشـهد 
العــام بعــد ذلــك انتصــــار القـــوى الديمقراطيـــة في جمهوريـــة 

يوغوسلافيا الاتحادية وانتخابات ٢٤ أيلول/سبتمبر. 
وهـذه التغـيرات ينبغـي أن يكـون لهـا أثـر إيجـابي علــى 
عمـل المحكمـــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة. وفرنســا، مــع 
ـــين، مقتنعــة بــأن اســتعادة حكــم القــانون  شـركائها الأوروبي
والسلام في المنطقة ستساعد، كما سيسـاعدها، تقـديم الأفـراد 
المشـتبه بـأم ارتكبـوا انتـــهاكات جســيمة للقــانون الإنســاني 

الدولي إلى المحاكمة. 
وفي هذا الصدد، مما لا غنى عنه أن تلـتزم كـل الـدول 
والكيانات بالتزاماا بالتعاون مع المحكمة. وهذا النـداء موجـه 
ـــة. وفي هــذا  بشـكل خـاص إلى جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحادي
الشأن نعتبر مـن العلامـات المشـجعة أن مكتبـا للمحكمـة مـن 

المقرر أن يفتح في بلغراد. 
ونحــن نــرى أن كرواتيــا يبــدو أــا تبــدي اســـتعدادا 
سياسيا حقيقيا للتعاون، وأعني بشـكل خـاص كـون الحكومـة 
راجعت موقفها الرسمي من اختصـاص المحكمـة. وأعـني بذلـك 
أيضا اعتراف كرواتيا بالوضع الرسمي لمكتب الاتصال المحلـي، 
وتســليم مشــتبه فيــه عــرض قضيــة رئيــس المحكمــــة الدوليـــة 
ليوغوسـلافيا السـابقة في مناسـبتين علـى الـس. لكنـني أيضـــا 

فهمت بوضوح ما قالته السيدة كارلا ديل بونتي. 
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ـــة بحــق  إن المحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة معني
بأن تتمكن من القيام بعملـها بالكفـاءة والسـرعة الضرورتـين. 
وقد تقدم القضاة معـا بسلسـة مـن المقترحـات قدمـها الرئيـس 

جوردا نفسه إلى مجلسنا في حزيران/يونيه الماضي. 
والفريــق العــامل المخصــص الــذي أنشــأه الـــس في 
ــــام  تمــوز/يوليــه درس التعديــلات المقــترح إدخالهــا علــى النظ
الأساسي. وهذه، من ناحيـة، تتيـح تنصيـب قضـاة طيلـة بقـاء 
الدعـوى لتوفـير تغطيـــة احتياطيــة، عنــد الضــرورة، في دوائــر 
المحكمــة؛ ومــن ناحيــة أخــرى، تلحــق قــاضيين مــن المحكمـــة 
ــــة لروانـــدا بدائـــرة الطعـــون الـــتي تتشـــاطرها  الجنائيــة الدولي
المحكمتان. وفرنسا تأمل أن يتمكـن مجلـس الأمـن – قبـل ايـة  
هذا الشهر، تحت رئاسة هولنـدا – مـن إقـرار هـذه التعديـلات 

للنظامين الأساسيين للمحكمتين. 
ـــرارا كــهذا بســرعة فيمــا  ومجلـس الأمـن، بـإصداره ق
يتعلق بتعيين قضاة يظلون طيلة نظر الدعوى ودائـرة الطعـون، 
سيساعد المحكمة علـى القيـام بمهمتـها في إطـار زمـني معقـول. 
وهـذا الهـدف يحققـــه أيضــا عــزم المدعيــة علــى أن تســتهدف 
ــــين  التحقيقـــات وعرائـــض الاـــام صـــانعي القـــرارات المدني
والعســكريين علــى أعلــى المســتويات. وعــلاوة علــى ذلــك، 
لا نشـك في أن المحكمـة سـتجد طريقـة لمراعـاة ظـــهور محــاكم 
محلية في بلدان يوغوســلافيا السـابقة، علـى النحـو الـذي يجـيزه 

نظامها الأساسي ونظامها الداخلي والشواهد والأدلة. 
ـــة،  وفيمـا يتعلـق بوضـع حـد زمـني لاختصـاص المحكم
مــن المــهم أن يــولي قــرار الــس في هــذا الموضــوع تفكــــيرا 
ـــام  مســتفيضا بشــكل كــاف. ونقــترح أن يطــرح الأمــين الع

مقترحات ذات صلة على مجلس الأمن. 
ونحن نؤيد التعديلات الأخـرى الـتي اقترحـها الرئيـس 
جوردا والتي ترمي إلى تعويض الأفـراد الذيـن امـوا وسـجنوا 

ظلما. 

هذا ينقلني إلى المحكمة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا، هـذه 
ـــية: هــي العمــل علــى إقامــة العدالــة  المحكمـة لهـا مهمـة أساس
والإسـهام في اسـتعادة السـلام في منطقـة البحـيرات الكــبرى – 

وهي من شواغل مجلس الأمن الأساسية. 
ـــا. لقــد  المحكمـة الآن تعتمـد علـى نفسـها اعتمـادا تام
كـــانت المحكمـــة الأولى ذات الاختصـــاص الـــدولي بـــــالحكم 
بالإدانة على مرتكبي جريمــة الإبـادة الجماعيـة. وحجـم عملـها 
ــــلان وملحـــان. والمحكمـــة لا تـــزال تواجـــه  ومســؤوليتها ثقي
تحديات عديدة فيما يتعلق بحجم عملها وإدارا. وأقـول هـذا 
بصرف النظــر عـن التقـدم الي أحـرز. وأعـني هنـا إنشـاء دائـرة 
محاكمة ثالثة. وأعني أيضا الإصلاحات الجاريـة لمكتـبي المدعـي 
في كيغــالي وأروشــا. والمحكمــة يجــب أن تســتخدم مواردهـــا 
ــــك فيمـــا يتعلـــق  البشــرية والماديــة اســتخداما كــاملا، وكذل

بالإمكانات التي يوفرها نظامها الأساسي. 
لقـد واجـــهت المحكمــة، العــام تلــو العــام، مصــاعب 

كثيرة تتعلق بإدارا. 
ونـدرك أنـه لا تـــزال هنــاك قضايــا لم تحســم في هــذا 
ـــلادي أمــس عندمــا أدلى ببيــان في  الشـأن. وكمـا قـال وفـد ب
ــة  الجمعيـة العامـة باسـم الاتحـاد الأوروبي، مـا زالـت هـذه الحال
تسـبب قلقـا عميقـا لنـا. إن اسـتئناف علاقـات الثقـة والتعــاون 
بـين المحكمـة وروانـدا تطـور إيجـابي، في ضـوء التعبـير الملمـــوس 
عن ذلك بتعيين ممثل لحكومة رواندا لـدى المحكمـة في تشـرين 
الأول/أكتوبر ١٩٩٩، وبزيارة السيدة ديل بونـتي لكيغـالي في 

أيار/مايو ٢٠٠٠. 
وتمكننا تجربة المحكمتين من أن نصبح مدركـين مـدى 
أهمية مسألة إمكانية وصول الضحايـا إلى المحكمـة، وحمايتـهم. 
ومن الأساسي بالنسبة لضحايـا هـذه الجرائـم أن يتـأكدوا مـن 
أن المحكمـة سـتتناول مسـؤولية المعتديـن عليـهم، وأن الضحايــا 
سينتفعون بخدمات المشـورة والدعـم. ومـن الأساسـي كذلـك 
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أن نكفــل الحمايــة للشـــهود وللضحايـــا الذيـــن يظـــهرون في 
المحكمـة. ونرحـب بصفـة خاصـة ببرنـــامج مســاعدة الشــهود، 
فضـلا عـن خدمـات المشـورة والدعـم الـتي تقـدم لهـم بمســـاندة 
ماليـة مـن الاتحـاد الأوروبي. وتـأمل فرنســـا كذلــك أن يجــري 
الاعـتراف بحالـة الضحايـا في إطـار إجـراءات المحكمــة الجنائيــة 

الدولية. 
وقـد اضطلعـــت المحكمتــان بــدور رائــد، فســاهمتا في 
العمـل الـذي أدى إلى إنشـاء نظـام رومـا الأساسـي للمحكمــة 
الجنائية الدولية. وهما تعملان بوصفهما نمطا لنوع جديـد مـن 
الاختصــاص القــانوني، يمكِّـــن مــــن كفالـــة احـــترام القـــانون 
الإنساني الدولي. والأحكام الصـادرة تشـهد كذلـك علـى نيـة 
ـــة. وكثــيرا  اتمـع الـدولي أن يضـع حـدا للإفـلات مـن العقوب
ما واكب ذلك في الماضي انتهاكات القانون الإنسـاني الـدولي 

والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. 
ويقع على كل من هـاتين المحكمتـين الدوليتـين عـبء 
ثقيـل مـن العمـل ومجموعـة مرهقـة وقاسـية مـــن المســؤوليات. 
ويمكنهما أن تعتمدا على فرنسا في تقديم الدعم الثابت إليهما 
في أعمالهمـا لإعمـال العدالـة فيمـا يتعلـق بـأخطر الجرائــم، وفي 

إسهامهما في توطيد السلام. 
السـيد هـاينبيكر (كنــدا) (تكلــم بالفرنســية): يضــم 
وفـد بـلادي صوتـه إلى أصـوات الوفـود الأخـرى في الــترحيب 
بالرئيســين جــوردا وبيــلاي، وبالمدعيــة العامــة ديــــل بونـــتي. 
ونشكرهم على تقاريرهم بشـأن الأعمـال الهامـة الـتي تضطلـع 

ا كل من المحكمتين المخصصتين للجرائم ضد الإنسانية. 
(واصل كلمته بالانكليزية) 

وتؤمـن كنـدا إيمانـا عميقـا بـــأن المحكمتــين تضطلعــان 
بدور حاسم في تعزيز الأمن الإنساني عن طريق إاء الإفــلات 
مـن العقـاب بالنســـبة لأخطــر الجرائــم الــتي تعرفــها البشــرية، 

مما يهيـئ أساسا مستتبـا للسلام 

وفعاليــة المحكمتــين، والتقــدم المحــرز صــوب المحكمـــة 
الجنائية الدولية يساعدان على منع الصراعـات. إمـا يبرهنـان 
لمدبــري الجرائــم في المســتقبل علــى أنــه لــن يجــري الســــماح 

بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. 
وأســفر هــذا العــام عــن تغيــيرات إيجابيــــة كثـــيرة في 
وظــائف المحكمتــين. وقــد شــهدنا تحســنا في تعــــاون القيـــادة 
ـــة ليوغوســلافيا  الكرواتيـة الجديـدة مـع المحكمـة الجنائيـة الدولي
السابقة. إلا أننا نشعر في نفس الوقـت بخيبـة الأمـل مـن جـراء 
تقريـر المدعيـــة العامــة الــذي ينــص علــى أن تعــاون كرواتيــا 

لم يبلغ بعد المستوى المطلوب. 
ــــة العامـــة  ويشــجعنا الإعــلان مؤخــرا عــن أن المدعي
ــــام في بلغـــراد  ســتذهب إلى بلغــراد، وأن مكتــب المدعــي الع
سيعاد افتتاحه قريبا. وهذا يـؤذن بخطـوة أولى هامـة في عمليـة 
تطبيع العلاقات بين جمهورية يوغوسلافيا الاتحاديـة والمحكمـة، 
ـــدولي بصفــة  وبـين جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة واتمـع ال
أعـم. وفي هـذا الصـدد، يـهم حكومـة بـلادي أن تعـــرف آراء 
السـيدة ديـل بونـتي عـــن كيفيــة تأثــير التغيــيرات في جمهوريــة 

يوغوسلافيا الاتحادية على عمل المحكمة حاليا ومستقبلا. 
ونلاحـظ دعـــوة المدعيــة العامــة إلى بــذل المزيــد مــن 
الجــهود لتســليم جميــع مجرمــي الحــرب المتــهمين إلى لاهــاي. 
وكمـا قـال القـاضي جـوردا، إن أرفـــع المســؤولين السياســيين 
ـــا قــالت  والعسـكريين مكانـة مـا زالـوا مطلقـي السـراح. وكم
المدعيـة العامـة ديـل بونـتي، إنـــه يجــب إحضــار ميلوســيفيتش، 
وميلاديتش، وكاراديتش كذلك إلى لاهـاي. ولا يفـوت هـذا 
الـس أن يعـترف بـأن هنـــاك فارقــا شاســعا بــين الــتزوير في 
الانتخابـات والفسـاد الحكومـي مـــن جهــة، وجرائــم الحــرب 

والجرائم ضد الإنسانية من ناحية أخرى. 
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وتعتقـد كنـدا اعتقـادا جازمـا أن تعـاون جميـــع بلــدان 
يوغوسلافيا السابقة مع المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا 

أمر أساسي بالنسبة للعدالة والمصالحة في البلقان. 
ــــالدور القيــــم الـــذي  وفضــلا عــن ذلــك، نعــترف ب
تضطلـع بـه هـذه المحكمـة في تطويـر القـانون الـدولي علـى نحــو 
مستقل وغير منحاز. ونحث جميـع الـدول الأعضـاء في الـس 
على دعم عمل المحكمـة وعـدم التشـكيك فيـه. وسـأذكر مـرة 
أخرى بأن المحكمة جزء لا يتجزأ من منـع الصـراع في البلقـان 
عـن طريـق إبـراز الحقيقـــة ومعالجــة المظــالم الــتي قــد تذكِّـــي، 

بخلاف ذلك، نار حرب البلقان التي يشنها الجيل المقبل. 
ومـن غـير المقبـــول أن يقــوم الأفــراد الذيــن وجـــهت 
ــــام علانيـــة بمواصلـــة المشـــاركة في  إليــهم هــذه المحكمــة الا
السياسـة. وندعـو البلـدان الـتي لا تـزال تـأوي هـؤلاء المتــهمين 

إلى نقلهم إلى لاهاي على وجـه السرعة. 
ويسعد كندا كذلك التحسن الذي طرأ خـلال العـام 
المـاضي علـى العلاقـات بـين المحكمـة الجنائيـــة الدوليــة لروانــدا 
ـــات ستســتفيد  وحكومـة روانـدا. ولا شـك في أن هـذه العلاق
من الإعلان مؤخرا عن مبادرتين همــا: افتتـاح مكتـب الإعـلام 
والتوثيق التابع للمحكمة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا في كيغـالي، 
الــذي سيحســن إمكانيــة وصــول شــعب روانــدا إلى أعمـــال 
المحكمة، وبدء برنامج دعم الشهود والشهود المحتملـين، الـذي 
ســيقدم خدمــات هامــة، مثــل الإرشــاد القــانوني، والمشـــورة 
النفســية، وإعــادة التــأهيل البـــدني، والمســـاعدة علـــى إعـــادة 

الاندماج. 
ونلاحــظ أن جرائــم العنــف الجنســي تعــالج بطريقـــة 
شاملة أكثر مـن أي وقـت مضـى، وأن المحكمتـين قـد أجريتـا، 
وتجريان إصلاحات لضمان توفير المعاملة بطريقة حساســة لمـن 

عانوا من جرائم مروعة أو شهدوها. 

وخـلال العـام المـــاضي، اتخــذت المحكمتــان خطــوات 
لتنفيذ تقرير فريق الخبراء، بغية تحسين الكفاءة وتبسيط العمـل 
في المحكمتـين. وهـذه التحسـينات أساسـية لضمـان الاســتخدام 

الفعال لميزانيتي المحكمتين، واحترام حقوق المتهمين. 
وتحقيقـا لهـــذا الهــدف، نؤيــد المقترحــات الداعيــة إلى 
تعديـل النظـامين الأساسـيين للمحكمتـــين لإضافــة المزيــد مــن 
ـــدا إلى دائــرة الاســتئناف  قضـاة المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروان
المشتركة، ولإنشاء مجموعـة مـن القضـاة الأوصيـاء في المحكمـة 
الجنائية الدولية ليوغوسلافيا. وهذه المبادرات الهامـة ستسـاعد 
المحكمتين على التعجيــل بوتـيرة المحاكمـات، ممـا يكفـل العدالـة 
على نحو أسرع. وهـذه الإصلاحـات، في حـد ذاـا، سـتعجل 
ـــــة المطــــاف، ســــتنهي  باســـتكمال ولايـــة المحكمـــة. وفي اي
المحكمتـان أعمالهمـا في موعـد مبكـر. ونوصـــي باعتمــاد هــذه 

التعديلات للنظامين الأساسيين في أقرب وقت ممكن. 
(واصل كلمته بالفرنسية) 

وأعمــال هــاتين المحكمتــين المخصصتــين قــد أرســـت 
ســابقة هامــة ودائمــة بالنســبة للمحكمــــة الجنائيـــة الدوليـــة. 
وبالتــالي، نشــجع هــاتين المحكمتــــين علـــى مواصلـــة تحســـين 

عملياما الداخلية. 
وسنواصل، من جهتنا، تقديم الدعم والمساعدة. 

السيد إلدون (المملكة المتحدة) (تكلم بالانكليزيـة): 
تجـاوزت السـاعة الآن الثانيـــة عشــرة ظــهرا. ولا يــزال هنــاك 
١٠ متكلمــين، ولذلــك لــن أحــــاول أن أدلي ببيـــان شـــامل. 
ـــذه  ولكنــني أود أن أحــاول جمــع بعــض الخيــوط معــا مــن ه

الجلسة الكبيرة والهامة جدا. 
ــــا حـــارا بحضـــور رئيســــي المحكمـــة  ونرحــب ترحيب
والمدعية العامة إلى الس معا لكي يقدمون لنا معلومات عـن 

أعمالهم. 
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ويعزى هذا جزئيا إلى قدرـم مجتمعـين علـى تزويدنـا 
ـــه لا غــنى عــن  بصـورة كاملـة وشـاملة لعمـل المحكمتـين، ولأن
تضافر جميع أجهزة المحكمتـين في العمـل معـا لمعالجـة المشـاكل 

والنهوض بالكفاءة إلى الحد الأقصى. 
ولا تزال المملكة المتحدة على التزامها إزاء المحكمتـين 
وهــي تؤيــد مواصلــة المدعــين العــامين التحقيــــق في الفظـــائع 
وتقديم من يدعى بارتكام جرائم في رواندا وفي يوغوسلافيا 
السابقة للمحاكمة. فنحـن نـؤدي دورنـا، بمـا فيـه نقـل واحـد 
ممـن صـــدرت بحقــهم لوائــح الاــام مؤخــرا إلى أروشــا بعــد 
اعتقاله في المملكة المتحدة. كمـا أدينـا دورنـا في إعـداد تقريـر 
إدارة المحكمـة وفي زيـارة محكمـة روانـدا، الـــتي أشــارت إليــها 
القاضية بيلاي. ووفرنا للعمل في كوسوفو للسنة الثانية فريقـا 

من خبراء التحريات الجنائية لمسرح الجريمة. 
وشـهد العـام المـاضي إحـراز نجـاح جديـر بــالترحيب، 
كما ذكر زوارنا الثلاثة جميعا فيمـا أظـن. ونـأمل، كمـا يـأمل 
الآخــــرون، أن تــــؤدي التطــــورات السياســــــية الأخـــــيرة في 
يوغوســلافيا الســابقة إلى مزيــد مــن التطــــورات الإيجابيـــة في 
المستقبل القريب. وأرى أن من الأخبار الطيبة جــدا مـا أعلنتـه 
السيدة ديل بونتي مـن اعتزامـها السـفر إلى بلغـراد ومـن إعـادة 
فتـح مكتـب المحكمـة الدوليـــة ليوغوســلافيا الســابقة هنــاك في 

وقت قريب.  
وتبقـى المسـألة الرئيسـية متمثلـة في وجـــوب أن يقــدم 
للمحاكمـة مـن يدعـى بارتكـام جرائـم حـرب وجرائـم ضــد 
الإنسانية. وأكتفي، كما فعل السـفير هـاينبيكر، بملاحظـة أنـه 
يتعين على جميع أعضاء الس تقديم التأييد للمؤسسـات الـتي 
ــــة الرســـالة الـــتي تقـــوم ـــا كـــلا  أوجدوهــا بــالنظر إلى أهمي
المحكمتـين. وبصراحـة، هنـــاك عــدد أكــثر مــن الــلازم مطلــق 
السراح من بـين مـن صـدرت بحقـهم لوائـح اـام. وينبغـي أن 
يكـون هـذا مـن الشـــواغل الــتي تؤرقنــا جميعــا. وفيمــا يتعلــق 

بالمملكة المتحدة، نحن يب بجميع الـدول الامتثـال لالتزاماـا 
ـــى  المفروضـة بموجـب قـرارات مجلـس الأمـن وإلقـاء القبـض عل
المتهمين لدى وجودهم في المناطق الخاضعة لولايتها القضائية. 
وليـس هـذا بـالوقت المناســـب لتحديــد موعــد ســواء 
لإــاء الاختصــاص الزمــني للمحكمــة الدوليــة ليوغوســــلافيا 
الســابقة أو لإــاء ولايتــها. فمــا زال عــدد كبــير جــدا مــــن 
المتـهمين المـــهمين مطلقــي الســراح. ومــتى أرســل هــؤلاء إلى 
لاهاي، ستتكون لدينا فكـرة أفضـل عـن الموعـد الـذي يتسـنى 

فيه للمحكمة أن تنهي أعمالها. 
وأود الآن أن أركـز علـــى التدابــير اللازمــة للإســراع 
بعمـل المحكمتـين. وكمـا ذكـر آخـرون، يعكـف فريـــق عــامل 
تابع للمجلس على دراسـة مقترحـات القـاضي جـوردا لتعيـين 
عــدد إضــافي مــن القضــاة المخصصــين لنظــر قضايــــا معينـــة. 
ونرحــب بجميــع المقترحــــات الراميـــة إلى التعجيـــل بالعمليـــة 
ـــة  القضائيــة. ونــرى أن جميــع أعضــاء الــس يســلمون بأهمي
التقدم السريع في هذا اال، وأظن أن فيمـا قالـه زملائـي هنـا 
هذا الصباح ما يؤكـد ذلـك. ونـأمل، كمـا يـأمل غيرنـا في أن 
نتمكـن مـن التوصـل إلى اتفـاق خـلال فـترة رئاسـتكم ســيدي 

بشأن مقترحات القاضي جوردا. 
أعتقـد أن مســـألتي التعويــض واشــتراك اــني عليــهم 
اللتين أثارما السيدة ديل بونتي، تتطلبـان مزيـدا مـن الدراسـة 
المتأنية. وضلوع اني عليـهم مسـألة تنطـوي علـى احتمـالات 
فتح آفاق قانونيــة جديـدة، ومـن الواضـح أن مسـألة التعويـض 

تنطوي على آثار تتعلق بالموارد. 
وفيمـا يتعلـق بالمحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا الســابقة، 
أؤيد تأييدا كاملا الملاحظات التي أبداها السـفير لفيـت بشـأن 
الحاجة إلى الاستفادة بشكل كامل من المـوارد البشـرية غيرهـا 
المتاحة لهذه المحكمة. وقد أصغيت باهتمام لملاحظات القاضية 
بيــلاي عــن اســتخدام قاعــات المحاكمــة. وأرجــو أن يتســــنى 
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للمحكمة التفكير في مزيد من الطرق لزيادة كفـاءة اسـتخدام 
مواردهـا. ومـن الواضـح أن هنـاك مشـاكل إداريـة ونرجـــو أن 
تؤدي زيارة مستشار المحكمـة إلى تبديـد هـذه المشـاكل، ومـن 
الواضــح أن فعاليــة قلــم المحكمــة وأجزائــها الأخــــرى في أداء 

مهامها والاضطلاع بخدمة طيبة وفعالة وسريعة أمر هام.  
ختاما، أحطت علمـا بـاقتراح القاضيـة بيـلاي، الـذي 
كررتـه السـيدة ديـل بونـتي، عـــن إمكانيــة انتقــال المحكمــة إلى 
كيغــالي. ومــع تفــهمي للرغبــة الطبيعيــة مــن جــانب شـــعب 
ـــاد مشــاركتهما في عمليــة  وحكومـة روانـدا في الشـعور بازدي
المحاكمة، أود أن أقول إنني أرى أن هذه المسألة أيضـا تسـتلزم 
النظر المتمعن. فمن الإخلال بالمسؤولية ألا يأخذ الس بعـين 
الاعتبار ما ينطوي عليه ذلك مـن آثـار متعلقـة بـالموارد، فبعـد 
إقامة المحكمة في أروشا، يلزم اتخاذ جانب الحذر من الاندفـاع 
بسـرعة إلى تفكيـك مـا تم بنـاؤه بكــل هــذه التكلفــة والعنايــة 

المدققة. 
السـيد كبغلـي (الأرجنتـين) (تكلـم بالاســـبانية): أود 
في البدايــة أن أشــكر رئيســي المحكمتــين الجنــائيتين الدوليتـــين 
لرواندا ويوغوسلافيا السابقة، وكذلـك المدعيـة العامـة كـارلا 
ديل بونتي، علـى إحاطتـهم الإعلاميـة للمجلـس وعلـى العمـل 

الذي يؤدونه. 
قـرر مجلـس الأمـن منـذ سـنوات، مسترشـدا بضـــرورة 
الاسـتجابة لطلـب العدالـة في مواجهـة الأحـداث المأســـاوية في 
يوغوسـلافيا وروانـدا، أن ينشـئ محكمتـين جنـائيتين خـــاصتين 
للمحاكمة على أخطر الجرائم المرتكبة هناك. وقد أدى انتـهاء 
الحرب الباردة، ونشوء علاقات جديدة بـين القـوى في النظـام 
الـدولي ناجمـة عـن ذلـك التطـور، وثبـوت حقيقـة أن لا شـــيء 
يكفل السلام سوى إرســاء حكـم القـانون – هـذه كلـها أدت 
إلى المسـاعدة علـى بنـاء التوافـق في الآراء الـــلازم لإقــرار هــذه 
المبادرة الثورية، التي أيدا الأرجنتين منذ البداية الأولى، حـين 

لم يكن أحد يعرف بعد على وجه التأكيد ما إذا كان لهـا أي 
حـظ مـن النجـــاح وحــين كــانت مشــروعيتها ذاــا موضعــا 

للتساؤل. 
وبمـرور السـنين أدى دعـــم الــس، والمســاندة الماليــة 
والسياسية من جانب كثـير مـن الـدول، والنوعيـة البـارزة مـن 
القضـاة والمدعـــين العــامين والمســؤولين المتســمين بــالاحتراف 
المهني في كلا المحكمتين، إلى التمكين من إحـراز نتـائج إيجابيـة 
للغاية كان لهـا تأثـير في مجـال حقـوق الإنسـان، ممـا أسـهم إلى 

حد كبير في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية. 
وعندما تنهي المحكمتان الجنائيتان الخاصتـان أعمالهمـا 
بعد سنوات قليلة من اليوم، سـتكون المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
المحفل الدولي المختص بالمحاكمة على هذا النـوع مـن الجرائـم. 
ولن تعود هناك حاجـة إلى اسـتحداث سـبل انتصـاف قضائيـة 
مخصصة، كالتي اضطر مجلس الأمـن إلى اسـتحداثها هـذا العـام 
بالذات، لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب علـى 
ـــول ذلــك الوقــت، ســتكون البشــرية قــد  نطـاق واسـع. وبحل
خطت واحدة مـن أوسـع خطواـا علـى الإطـلاق في النضـال 
من أجل حقوق الأفراد وحريــام الأساسـية. ومـن الجـائز أنـه 
بدون الحافز الإيجابي الذي وفـره قـرار إنشـاء هـاتين المحكمتـين 
والإبقـــاء عليهما، لم يكن التقـــدم الـذي تم إحـــرازه ليتحقـق 

إلا بعد انقضاء سنوات أخرى كثيرة. 
وقد لاحظ الس لدى نظره في الكلمات التي ألقتها 
المدعيـة العامـة الســـيدة ديــل بونــتي ورئيــس المحكمــة الجنائيــة 
الدولية ليوغوسلافيا السابقة، أن إحدى الصعوبـات الأساسـية 
التي تواجهها تكمن في عدم التعاون من جـانب بعـض الـدول 
ممـا يحبـط محـاولات القبـض علـى الأشـــخاص الذيــن صــدرت 

بحقهم لوائح الاام. 
ولحسن الحظ أنه تم إحراز تقدم كبير هذا العام. ففي 
منطقــة البلقــان تعطينــا التطــورات السياســية الــتي جـــرت في 



2400-75589

S/PV.4229

كرواتيـــا في شـــهر شـــــباط/فــــبراير، ومؤخــــرا في جمهوريــــة 
يوغوسـلافيا الاتحاديـة، أسـبابا ملموسـة كبـيرة جـدا للأمـــل في 
تحسين التعاون مع المحكمـة وفي اتخـاذ التدابـير للتقيـد بـالالتزام 
ـــول أمــام المحكمــة.  باحتجـاز جميـع المتـهمين وإحضـارهم للمث
ـــالغ  ومــن دواعــي اغتباطنــا أن نلاحــظ أن ثلــث المتــهمين الب
ـــالهم في هــذه الســنة وحدهــا.  عددهـم ٣٨ متـهما قـد تم اعتق
فعلـى الـدول الـتزام بكفالـة هـذه الاعتقـالات، كمـا أشـــرنا في 
شهر حزيران/يونيه الماضي وكما أكدنا في مناسبات أخرى. 
ـــلا، في محاولــة  وقـد صرفـت محكمـة روانـدا وقتـا طوي
لإزالـة العقبـات الإداريـة وغيرهـا مـن العقبـــات، ثم اتخــذت في 
اية المطاف تدابير مناسبة للتغلب عليها وحظيت بالدعم مـن 
عـدد مـن البلـدان، ممـــا مكّــن مــن إلقــاء القبــض علــى بعــض 
المتـهمين، وأكـدت أول حكـم تصـدره علـــى رئيــس حكومــة 

بالإدانة لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية. 
ـــان تواجــهان مشــاكل  ومـع ذلـك فمـا زالـت المحكمت
ـــــواع. فالمحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة  ضخمـــة مـــن شـــتى الأن
ليوغوسلافيا السابقة التي تعمـل بـالفعل بكـامل طاقتـها، يجـب 
أن تواكب مع ذلك حجم العمل المتزايد الواقع علـى عاتقـها. 
ولا بد من حسم هـذا الوضـع لتفـادي إصابـة العمليـة بالشـلل 
أو الإفراط في إطالة أمد الاحتجاز والمحاكمات. ولعلاج هـذه 
الحالـة، طلـب رئيـس المحكمـة إلى الـــس في أيــار/مــايو اتخــاذ 
مجموعة من التدابـير تشـمل أهمـها تعيـين قضـاة لقضايـا محـددة 
ـــادة عــدد أعضــاء دوائــر  مـا دامـت تلـك القضايـا قائمـة. وزي
الاستئناف. وقد أنشأ مجلـس الأمـن فريقـا عـاملا اجتمـع عـدة 
مـرات. وسـافر مسـؤولون كبـار مـن المحكمـة الجنائيـة الدوليـــة 
ليوغوسلافيا السابقة إلى نيويورك مرارا، وقاموا بتحليـل جميـع 
الشـكوك الـتي أُعـرب عنـها، وناقشـوها علـــى نحــو مســتفيض 

وبتعمق. 

وقــد أتــاح هــذا التحليــل إحــراز تقــدم حاســم نحـــو 
التدابير التي اتخذت. وإننا نلاحظ بارتياح أن تلك التدابــير قـد 
مهدت الطريق للفكرة القائلـة إن القضـاة المخصصـين لقضايـا 
معينـة ينبغـي أن يكونـوا منتخبـين الأمـر الـذي يضمــن لهــم في 
رأينـا، كمـا أوضحنـا ذلـك في حزيـران/يونيـه المـاضي، التمتـــع 
بالشرعية لإصدار الأحكام ومن الضروري أيضـا أن يسترشـد 
الـس، لـدى تحديـد اختصـاص القضـاة المخصصـين للنظــر في 
ـــة إن اســتقلال المحكمــة ينبغــي  قضايـا بعينـها، بالفرضيـة القائل
كفالته تماما، وبذلك يضمـن النـاس الذيـن عـانوا الأمريـن مـن 

الصراعات المأساوية التأكد من نزاهة المحكمة. 
ويـرى وفـدي أن الـس أصبـح لديـه اسـتعداد كــاف 
فعلا للأخذ بالإصلاحات التي أدخلت على النظام الأساسـي، 
ولذلك لا بد من اعتمادها بأسـرع مـا يمكـن. وكـم كنـا نـود 
أن تكون هذه الجلسة فرصة للقيام بذلـك. ومـا زلنـا نـأمل أن 

نتخذ هذه الخطوة في الجزء الباقي من هذه السنة. 
السيد لافروف (الاتحاد الروسي) (تكلم بالروسـية): 
أود بدوري أن أشكر رئيسي المحكمتـين والمدعيـة العامـة علـى 
تزويدهم الس بالمعلومات. ونحن نرحب بالجهود التي يبذلهـا 
القضاة لتحسين أعمـال المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا 
الســابقة، والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا. ونتفــهم عـــدم 
رضـاهم عـن إيقـاع سـرعة العمـل وأسـاليبه في هـاتين الآليتـــين 
القضـائيتين. ولدينـا في نفـس الوقـــت، مخــاوف كثــيرة أخــرى 

ناقشناها في الجمعية العامة في ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر. 
ويدرك الجميع جيدا أن روسـيا قـد أثـارت منـذ زمـن 
ــــة  طويــل مشــكلة اســتمرار الخلــل في أنشــطة المحكمــة الجنائي
الدوليـة ليوغوسـلافيا. واليـوم رأت السـيدة كـارلا ديـل بونــتي 
هنــا في الــس أنــه مــن الممكــن القــــول إن موقـــف روســـيا 
لا أسـاس لـه، وأن تشـكو في نفـــس الوقــت مــن أن الحكومــة 
الروســية لم توجــه إليــها الدعــوة للذهــاب إلى موســكو. وفي 
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رأيـي أن هـذه البيانـات لا تضيـف أي شـيء كمـا أـا ليســت 
ملائمة. 

إن اللوحـات المكتـوب عليـها الأسمـــاء أمامنــا صغــيرة 
جدا، ومن ثم أفهم، لماذا كتب على لوحة الاسم أمام السـيدة 
كارلا ديل بونتي عبارة �المدعية العامة�. والواقـع أننـا نـدرك 
ـــة  جيـدا أن لقبـها هـو المدعيـة العامـة للمحكمـة الجنائيـة الدولي
ليوغوسلافيا والمحكمة الجنائية الدوليـة لروانـدا، ولكـن هـذا لا 
يعطيها الحق في أن توجه اامات إلى أعضاء الس، لا سـيما 
وأن كثـيرا مـن الأسـئلة الـتي طرحناهـا منـذ سـنوات عديــدة لم 
تحظ بعد بإجابة مرضية على الرغم من أن السـيدة ديـل بونـتي 

قالت إن لديها الإجابات. 
ولذلـك نجـد مـن الضـــروري أن نوضــح موقفنــا مــرة 
أخرى من المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا، ونؤكـد علـى 
أن اتمـع الـدولي عندمـا أنشـــأ المحكمــة افــترض أــا ســتقوم 
ــــام في تســـوية الأزمـــة القائمـــة في إقليـــم جمهوريـــة  بــدور ه
يوغوسلافيا السابقة، بمنأى عن الاعتبارات السياسية. ولكنـها 
عوضا عن ذلك، ومنذ البداية الأولى، برهنت أنشـطة المحكمـة 
على أا ذات طـابع سياسـي، وتبنـت المحكمـة موقفـا واضحـا 
معاديا للصرب، بينما أغمضت عينيها في الغالب عن حـالات 
عــدم مراعــاة قواعــد القــانون الإنســاني الــدولي مــن جــــانب 

الأطراف الأخرى في الصراع. 
وعندمـــا كـــانت هنـــاك معلومـــــات عــــن حــــدوث 
انتهاكات محتملة من جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة، كـانت 
ـــات علــى الفــور، كمــا في حالــة  المدعيـة العامـة توجـه الاام
كوسوفو، ولكن عندما كان السكان المسالمون يموتون وتدمـر 
الأهداف المدنية في يوغوسلافيا نتيجـة لغـارات منظمـة حلـف 
شمـال الأطلسـي (النـاتو) الجويـة، لم تجـد المدعيـة العامــة مــبررا 

لإجراء تحقيقات. 

وعلـى الرغـم مـن مطالباتنـــا الكثــيرة، لم يتلــق مجلــس 
ـــن ســير التحقيقــات بشــأن  الأمـن حـتى الآن أي معلومـات ع

مأساة راساك. 
وفي السـنوات الأخـيرة، بـــدلا مــن أن تتقيــد المحكمــة 
على نحو دقيق بتطبيق قواعد القانون الإنسـاني الـدولي، قـامت 
مـرارا وتكـرارا بتعديـل تلـك القواعـد علـى النحـو الـذي رأتـــه 
مناسبا وترجمتها ترجمة مريحة لها. ونحن نشارك رئيس المحكمـة 
الدوليـة رأيــه مــن أن هــذه الأنشــطة تشــكل ديــدا لتكــامل 
القــانون الــدولي. وقــد أثرنــا الشــكوك دائمــا حــول ممارســـة 
ـــة  المدعيــة العامــة المتعلقــة بنقــل مظــاريف الاامــات المختوم
وإحالتها لا إلى الحكومات وحدها فحسب، وإنما إلى الهيئــات 
الدولية أيضا. وقد تكلمنـا كثـيرا عـن أن الاتفاقـات الـتي تمـت 
بين المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا وبـين النـاتو لا تتمتـع 
ـــات ســرية وتتعــارض مــع  بالشـرعية. فمـا زالـت تلـك الاتفاق
قرارات مجلس الأمن، وقـد أذنـت فعليـا لقـوات النـاتو في قـوة 
تثبيـت الاســـتقرار بمطــاردة المتــهمين. وأثنــاء هــذه العمليــات 
وقعت حالات انتهاك لحدود دول ذات سيادة كمـا ارتكبـت 
كثير من أعمال القتل للمشتبه فيـهم. وأحـدث هـذه الحـالات 

وقعت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. 
ولدينا سؤال عما إذا كان ينبغي للمجتمع الـدولي أن 
يمول أنشطة المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا التي تجــاوزت 
حدود الولاية المخولة للمحكمة وقوضــت الثقـة بحيـاد ونزاهـة 
ـــرى روســيا أنــه مــن الضــروري، ولا ســيما إذ  إجراءاـا. وت
أخذنــا التطــورات الأخــــيرة في البلقـــان في الاعتبـــار، إجـــراء 
استعراض شامل لأنشطة المحكمة الجنائية الدوليــة ليوغوسـلافيا 
لتوضيــح نطــاق وأســاليب عملــها، وإلى أي مــدى يمكـــن أن 
تعمل. وأنشئت المحكمـة في ظـل ظـروف تاريخيـة مختلفـة تمامـا 
بوصفــها هيئــــة مخصصـــة خاصـــة تســـتهدف إرســـاء الســـلم 
والمحافظة عليه في المنطقة. ونسـمع الآن تكـهنات بـأن المحكمـة 
ـــا بــين ١٥  الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة تحتـاج إلى م
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و ٢٠ ســنة أخــرى، الأمــر الــذي يدعونــا إلى التســاؤل عـــن 
السـبب الـــذي يجعــل هــذه الهيئــة المؤقتــة تعمــل هــذا الوقــت 
الطويل. وبصرف النظر عن الجوانب السياسـية الواضحـة مـن 
الضـروري النظـر في العـبء المـالي الضخـم – يقـارب مـــا بــين 
ـــاهل  ١,٥ بليـون و ٢ بليـون دولار – الـذي سـيوضع علـى ك
الأمــم المتحــدة إذا اســتمرت المحكمــة في العمــل طــوال هــذه 

الفترة. 
وفي هـذا الصـدد لدينـا وجهـة نظـر إيجابيـــة تتمثــل في 
اقـتراح بتعزيـز فاعليـة المحكمـة والتعجيـــل بأنشــطتها القضائيــة 
وذلك في جملة أمور بدعم دائرة الاستئناف عـن طريـق إنشـاء 
فريـق مـن القضـاة طيلـة الــتراع والاســتغلال النشــط لطاقــات 

كبار القضاة خلال مرحلة ما قبل المحاكمة. 
وفي نفس الوقت نـرى أنـه مـن المـهم أن نـولي أقصـى 
قـدر مـــن الاهتمــام للجوانــب الأخــرى مــن أنشــطة المحكمــة 
والنظر في توصيات ووجهات نظر أخرى وخاصة التوصيـات 
ـــق الخــبراء المكلــف بــإجراء اســتعراض  الـتي تـرد في تقريـر فري
لفعاليــة عمــل وأداء المحكمــــة الجنائيـــة الدوليـــة ليوغوســـلافيا 
ـــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا، المرفــق بالوثيقــة  السـابقة والمحكم
S/2000/597. ونرى أن الوقت قد حان للتعرف بشـكل أكـثر 

وضوحــا علــى الطبيعــة المؤقتــة للولايــة القضائيــة للمحكمــــة 
ـــلافيا الســابقة وفقــا لأحكــام القــرار  الجنائيـة الدوليـة ليوغوس

٨٢٧ (١٩٩٣) المؤرخ ٢٥ أيار/مايو ١٩٩٣. 
ـــة  ويجـب ألا ننسـى أن المسـؤولية الأساسـية عـن معاقب
المذنبين بالانتهاكات الصارخـة للقـانون الإنسـاني الـدولي تقـع 
على عــاتق الـدول. والمفـروض أن تركـز المحكمـة علـى جرائـم 
ـــير قــادرة  بعينـها عندمـا لا تكـون الدولـة، لأسـباب مختلفـة، غ
علـى التحقيـق في هـذه الجرائـم علـى نحـــو مســتقل، أو عندمــا 
تكون هناك أسباب خطيرة للتفكير في أن التحقيقــات الجنائيـة 
الوطنيـة سـتكون غـير نزيهـة أو غـير مسـتقلة. إنـني أتكلـم عــن 

ذلك بالتفصيل لكي أذكر الأعضاء وغيرهم من الحـاضرين في 
هـذه الجلسـة بـالظروف الـتي أنشـــئت في ظلــها المحكمــة حــتى 

لا يبدو أن شخصا ما قد ابتكر ذلك كله. 
والتعجيــل بإعمــال العدالــة لا يكــــون بزيـــادة عـــدد 
ــــة الدوليـــة ليوغوســـلافيا الســـابقة  القضــاة في المحكمــة الجنائي
فحسـب، ولكـن أيضـا بتحديـــد الأولويــات في عمــل المدعيــة 
ــة  العامـة وضمـان التفـاعل الوثيـق بـين المحكمـة والنظـم القضائي
الوطنية لدول يوغوسلافيا السـابقة وبصفـة خاصـة مـن خـلال 
تنفيذ المحكمة الدقيق لجميع أحكام قانوا الأساسي وقـرارات 

مجلس الأمن ذات الصلة. 
وبالانتقـال إلى الكـلام عـــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
لرواندا نرى أن عملها في الوقت الراهن لا يتناول على النحو 
الكافي الأغراض التي أنشـئت مـن أجلـها. إن مقاضـاة المحكمـة 
للأشخاص المسؤولين عـن الإبـادة الجماعيـة، وجرائـم الحـرب 
والجرائـم ضـد الإنسـانية، لا تـزال لسـوء الطـــالع بطيئــة وغــير 
فعالـة. ونفـهم أن محكمـة روانـدا اضطـــرت لبــدء عملــها مــن 
نقطـة الصفـر وأنـه مـن المـهم لهـا، لضمـــان عملــها، أن تحســم 
مشاكلها الإدارية والعملية. وقيادة المحكمـة تقـوم بعمـل شـاق 

إزاء هذه الأمور. 
وفي نفس الوقت تمكنت المحكمة خلال ست سنوات 
ـــها مــن إصــدار ســبعة أحكــام ولا يــزال هنــاك ٤٢  مـن عمل
شـخصا قيـد الاحتجـاز وينتظـر ٣٥ شـخصا منـــهم المحاكمــة. 
وفي كل عام نرى على نحو ثـابت زيـادة في الميزانيـة وفي عـدد 
ــود أن  موظفـي المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا. وهنـا أيضـا ن
نشـير إلى تقريـر فريـق الخـــبراء الــذي يتضمــن توصيــات لحــل 

المشاكل المتعلقة بأنشطة المحكمة الجنائية الدولية لرواندا. 
واسمحــوا لي أن أختتــم بيــاني بــأن أقــول إن الاتحــــاد 
الروسـي علـى اسـتعداد لمواصلـــة دعــم الجــهود لمعالجــة أوجــه 
ـــاكل التنظيميــة في عمــل محكمــتي  النقـص والتغلـب علـى المش
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يوغوسـلافيا السـابقة وروانـدا حـتى نتـأكد مـن أن عملـها يتــم 
وفقا للولايات التي اعتمدها مجلس الأمن. 

السـيد محمـد كمـال (ماليزيـــا) (تكلــم بالانكليزيــة): 
يرحب وفد بلادي ترحيبا حارا بوجود القاضي كلود جوردا 
رئيس المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والقاضيـة 
ــــة لروانـــدا،  نافــانثيم بيــلاي، رئيســة المحكمــة الجنائيــة الدولي
والسيدة كارلا ديل بونتي المدعية العامة للمحكمتين، في قاعـة 
الس. ونشكرهم على إحاطام الإعلامية الصريحـة والمفيـدة 
في هـذا الصبـاح وعلـى التقريريـن الســـنويين المعروضــين علــى 

الس. 
تـرى ماليزيـا أن إنشـاء هـاتين المحكمتـين المخصصتـــين 
معلــم هــام في تطبيــق القــانون الــدولي فيمــا يتصــل بملاحقـــة 
المتهمين بارتكاب جرائم الحرب، والإبــادة الجماعيـة والجرائـم 
ـــا تشــعر بــالقلق إزاء التأخــير  ضـد الإنسـانية. ولا تـزال ماليزي
الطويل الذي تواجهـه المحكمتـان. ومـع ذلـك نشـعر بالامتنـان 
للتحليل المتعمق لعمل المحكمتين الذي قـدم إلى الـس ونقـدر 
الطـابع المسـتفيض لجميـع الاقتراحـات الـتي تســـتهدف ضمــان 

الأداء الكفء والفعال للمحكمتين. 
ونؤيـد وضـع ـج عملـي مبسـط للنظـر في الإصـــلاح 
ـــن أن يــؤدي إلى  المقـترح لهيكـل المحكمتـين ولعملـها، ـج يمك
التعجيل بعملية المحاكمة دون التضحية بنوعية تلك العمليـة أو 
تعريضها للخطــر. وفي هـذا المنعطـف لـن تتخـذ ماليزيـا موقفـا 
حيال تفاصيل التوصيات المختلفة، لأـا لا تـزال قيـد المناقشـة 
النشـطة في الـس علـى مسـتوى الفريـق العـــامل. ويكفــي أن 
أقول إننا نرى أن الاقتراحـات الـتي تقدمـت ـا المحكمتـان لهـا 
قـدر كبـير مـن الفـائدة وتسـتحق الاهتمـام والنظـــر الجــدي في 
الـس. ومـا فتئنـا نتوخـى موقفـــا بنــاء في جنــا. ونثــق بــأن 
ــــت المناســـب إلى اتخـــاذ القـــرارات  الــس ســيتوصل في الوق

المناسـبة بشـأن الاقتراحـات والتوصيـات الكثـــيرة الــتي قدمــت 
إليه. 

إن إعمــال العدالــة مــع الأشـــخاص الذيـــن ارتكبـــوا 
جرائم حرب أو إبادة جماعية أو جرائم أخرى ضـد الإنسـانية 
يكتسي أهمية خاصة للمجتمع الـدولي، ليـس مـن أجـل تـأكيد 
إنسانيتنا وقيمنا المشتركة فحسب، ولكن أيضـا لتلبيـة الحاجـة 
السياسية العملية لتصحيـح أخطـاء المـاضي عـن طريـق العمليـة 
ـــة المــداواة  القانونيـة، وبذلـك نسـهم إسـهاما ملموسـا في عملي
والمصالحة في المنطقتين وبدوا لن يكـون هنـاك سـلم مسـتتب 

في البلدين المعنيين. 
ــــدة  ونــود أن نشــيد بالطريقــة الــتي تنــاولت ــا وح
الضحايـا والشـهود بالمحكمـة المسـألة الهامـة المتمثلـة في التدابـــير 
ـــير  الوقائيـة لحمايـة الشـهود الذيـن يمثلـون أمـام المحكمتـين وتوف
المشـورة والدعـم لهـم بمـا في ذلـك الخـبراء الجنســـانيون. ونــود 
أيضـا أن نشـيد بالمنظمـات غـير الحكوميـة علـى مـا قدمتـه مــن 

إسهام ومساعدة في ذلك الصدد. 
إن تعاون الدول الأعضاء له أهمية حاسمة لإنجـاح أداء 
عمل المحكمتين. وهذا صحيح خاصة فيما يتعلق بتنفيـذ أوامـر 
الاعتقال والاحتجاز المؤقت ونقل المتـهمين والمشـتبه فيـهم إلى 
مقاعد المحكمتين. ومن الواضح أن سرعة وفعالية تنفيـذ أوامـر 
القبض التي تصدرها المحكمتان كانت ولا تزال تكتسـي أهميـة 
حاسمة من أجل قدرة المحكمتين على العمـل بفعاليـة. وفي هـذا 
الصدد نتفق مع ممثل بنغلاديـش الـذي قـال في بيانـه قبـل فـترة 

وجيزة إن تأخير إعمال العدالة يعني الحرمان من العدالة. 
ونلاحـــظ مـــع الارتيـــاح أن التعـــاون بـــين الــــدول 
الأعضـاء والمحكمـة، علـى الرغـم مـن أنـه غـير كـامل ولا تـزال 
تكتنفه المشاكل، قـد تحسـن بحيـث قُـدم الكثـير مـن الأدلـة إلى 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وأن عمليــات إلقــاء القبــض علـــى 
المتهمين زادت زيادة ملحوظة. ومع ذلك، فإنه يسـاورنا قلـق 
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بالغ من أن بعض ارمين الذين وجـهت إليـهم عرائـض اـام 
لم يلق القبض عليهم، علـى الرغـم مـن أن الاامـات وجـهت 
إليـهم قبـل خمـس سـنوات. ونحـــن ندعــو الــدول الأعضــاء في 
المنظمة، وخاصة جمهورية يوغوسـلافيا الاتحاديـة، إلى التعـاون 
الكامل مع المحكمة لكي يتسنى تحقيـق السـلام الدائـم والثـابت 

في منطقة البلقان.  
وختامـا، تسـتحق المحكمتـان الدعـــم والتشــجيع غــير   
ـــد أن  المشـروطين مـن الـس في جميـع جوانـب عملـهما. ولاب
يواجه الس وبقية اتمع الـدولي بصـورة جديـة مسـألة بقـاء 
مجرمـي الحـرب الذيـن وجـهت إليـهم عرائـــض اــام طليقــين. 
وكمـا قـال القـاضي كلـود جـــوردا قــولا في محلــه في إحاطتــه 
الإعلامية التي قدمها صباح اليوم، فإن المحكمة الجنائية الدوليـة 
هــي ضامنــة ســلام وأمــن البشــرية. فالســـلام بـــدون عدالـــة 

كالموسيقى بدون آلات.  
الســيد وانــغ ينغفــان (الصــين) (تكلــم بالصينيــــة):   
اسمحوا لي أن أستهل بياني بتوجيه الشكر إلى القـاضي جـوردا 
رئيس المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والقاضيـة 
بيلاي رئيسة المحكمة الجنائية الدولية لروانـدا ورئيسـة الادعـاء 
العـــام للمحكمتـــين، الســـيدة دل بونـــتي، علـــى الإحاطــــات 
ــــدا  الإعلاميـــة الـــتي قدموهـــا، والـــتي توفـــر لنـــا أساســـا مفي

لاستعراضنا السنوي لعملهم.  
ـــة الجنائيــة  ولأن المحكمتـين مؤسسـتان دوليتـان للعدال  
ـــن، فــإن اســتقلالهما ونزاهتــهما يتســمان  أنشـأهما مجلـس الأم
بأهميـة عظمـــى. وكــان للمجلــس هدفــان مــن إنشــاء هــاتين 
ـــة، يتعــين علــى المحكمتــين  المحكمتـين المخصصتـين. فمـن ناحي
إجـــراء محاكمـــات عادلـــة للأشـــخاص المتـــهمين بارتكـــــاب 
انتـهاكات جسـيمة للقـــانون الإنســاني الــدولي وإقامــة العــدل 
لضحايا الجرائم موضع المحاكمـة، مـع المسـاعدة علـى الحيلولـة 
دون ارتكاب أعمال وحشية مماثلـة في المسـتقبل. ومـن ناحيـة 

أخرى، يتعين على المحكمتـين تيسـير إحـلال السـلم والمصالحـة 
في المناطق المعنية. وشددت جميع قـرارات مجلـس الأمـن ٨٠٨ 
(١٩٩٣) و ٨٢٧ (١٩٩٣) و ٩٥٥ (١٩٩٤) و ١١٦٥ 
ــــل  (١٩٩٨) و ١١٦٦ (١٩٩٨) علــى أهميــة إســهامات عم
ـــة واســتعادة  المحكمتـين المخصصتـين في عمليـة المصالحـة الوطني
السلم والأمن في المناطق والبلدان المعنية. وينبغـي للمحكمتـين 
المخصصتين، وهما تضطلعـان بعملـهما، أن تـأخذا في الاعتبـار 
وظيفتيـهما المزدوجـة علـى النحـــو الــذي ذكرتــه، وأن تنجــزا 

مهمتهما إنجازا كاملا وبطريقة عادلة.  
وقـد أُحـرز تقـدم هـام في العديـد مـن جوانـب عمـــل   
المحكمتـين. غـير أننـــا وجدنــا أيضــا نقــائص كبــيرة في تســيير 
عملهما. ولدينا تحفظات شديدة علـى خلـوص المدعيـة العامـة 
إلى القـول إنـــه لا يوجــد أســاس لفتــح تحقيــق في الادعــاءات 
المتعلقة بجرائم أو انتـهاكات خطـيرة للقـانون الإنسـاني الـدولي 
ارتكبت أثناء قصف منظمة حلف شمـال الأطلسـي لجمهوريـة 

يوغوسلافيا الاتحادية. 
وإننا نؤيد من حيث المبدأ مقترحات المحكمة الجنائية   
الدولية ليوغوسلافيا المتعلقة بإصلاحها عن طريق اتخـاذ تدابـير 
فعالـة للإسـراع بإجراءاـا بغيـة الوفـاء بولايتـها في إطـار زمــني 
معقــول. ولا نعتقــد أن مجــرد زيــادة قدرــــا علـــى المحاكمـــة 
سـتكون كافيـة لتحقيـق ذلـك الهـدف. ونـرى أنـــه بــالنظر إلى 
ــــتي حدثـــت في يوغوســـلافيا  التغــيرات السياســية الرئيســية ال
السابقة، ينبغي للمجلس أن يحدد بطريقة مناسبة تاريخ انتـهاء 
المــدة الزمنيــة لولايتــها القضائيــة. وفي ذلــك الصــــدد، نؤيـــد 

وجهات النظر التي أعرب عنها الممثل الروسي. 
وعلاوة على ذلك، ينبغـي للمحكمـة أيضـا أن تنظـر   
في اتخـاذ تدابـير إضافيـة لخفـض مقـدار القضايـا الـــتي تتولاهــا. 
فعلى سبيل المثال، حيثما تسمح الأحوال، ينبغي إحالـة بعـض 
القضايا المتعلقة بجرائم لأشخاص في المراتب الدنيــا إلى المحـاكم 
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الوطنيــة لبلــدان يوغوســلافيا الســابقة. وينبغــي لهــا أيضـــا أن 
تستكشف إمكانية اللجوء إلى نوع من عملية تقصـي الحقـائق 
ـــائل ينبغــي النظــر فيــها  والمصالحـة. ونـرى أن جميـع هـذه المس
ومناقشـتها بجديـة في إطـار الفريـق العـامل غـــير الرسمــي التــابع 

للمجلس والمعني بالمحكمتين المخصصتين.  
وقبل أن أختتم بياني، أود أن أقـول إننـا أخذنـا علمـا   
بتفاؤل المحكمة الذي أعربت عنه في الفقرة ٣٥٠ من تقريرها 
الســـابع (S/2000/777) بشـــأن إكمـــال مهمتـــها بحلـــول عــــام 
٢٠٠٧، أو علـى الأقـل مهمتـها المتعلقـــة بالمحاكمــات. ونحــن 
مستعدون للنظر بشكل نشط في التدابير اللازمة للوفاء بذلـك 

الهدف المحدد الزمن. 
الآنسة دورانت (جامايكا) (تكلمـت بالانكليزيـة):   
تعرب جامايكا عن ترحيبـها بحضـور القـاضي كلـود جـوردا، 
رئيس المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة؛ والقاضيـة 
ـــيدة  بيــلاي، رئيســة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا؛ والس
ـــتي، رئيســة الادعــاء العــام للمحكمــة الخاصــة  كـارلا دل بون
بيوغوسلافيا والمحكمــة الخاصـة بروانـــــدا. ونشكرهـــــم علـى 
ما قدموه من إحاطات إعلامية مفيدة، توفر إطارا لاسـتعراض 

الس لأعمال المحكمتين.  
لقد أنشئت المحكمتان لتقديم مرتكـبي جرائـم الحـرب   
إلى العدالة، والمساعدة بذلك على يئة بيئة جديدة يمكن فيها 
نسيان الماضي ووضع الأساس السليم للمصالحـة. ولـذا يلزمنـا 
ــــاء  الاســتمرار في دعــم عمــل المحكمتــين في ســعيهما إلى الوف

بالولايتين اللتين أوكلهما إليهما مجلس الأمن.  
وفيما يتعلق بعمل المحكمة الخاصة بيوغوسـلافيا، فقـد   
سلمنا بأهمية إاء المحكمـــة لعملـها فـــــي أقصـر وقـت ممكـن. 
ولا نزال نعتقد، كما كرر زميلي ممثل ماليزيا للتـو، أن تأخـير 
العدالة كجحودها. ولذا يجب على مجلس الأمـن اتخـاذ إجـراء 
مبكر بشأن التوصيـات المعروضـة عليـه لينظـر فيـها. وقـد ظـل 

الفريــق العــامل الــذي أنشـــأه الـــس لتقييـــم وتنفيـــذ تلـــك 
التوصيات يحرز تقدما طيبا، ويبدو أن هنـاك توافقـا واسـعا في 
الآراء على زيادة قدرة دوائر المحاكمـة وعلـى اسـتخدام قضـاة 
ـــا  تنتـهي ولايتـهم بانتـهاء القضيـة المعينـة. ولا يـزال يتعـين علين
تحديد أفضل الطرق لتعديل النظـام الأساسـي ليسـتوعب تلـك 
المقترحات. وإذ نفكر في عملية اختيـار وتعيـين القضـاة الذيـن 
تنتـهي ولايتـهم بانتـهاء القضيـة المعينـة، يـود وفـدي أن يعــرب 
ـــا أنــه ينبغــي  – هـذا إذا مـا قررن عــــن تأييــــده لأن يتـم ذلـك 
ـــار  تعيينــهم – عــن طريــق الانتخابــات، الــتي تــأخذ في الاعتب
مبادئ التوزيع الجغرافي العـادل، وكذلـك تمثيـل مختلـف النظـم 
القانونيـة في العـالم. ونحـن واثقـون بـأن الـــس ســيتمكن مــن 
إكمال ذلك العمل قريبـا، ليمـد المحكمـة بـالأدوات الضروريـة 

لعملها. 
وقد عرضت مسائل أخرى على الـس لينظـر فيـها، 
بما في ذلك تعويـض الأشـخاص الذيـن احتجـزوا أو حوكمـوا 
ـــر فيــها  أو أدينـوا خطـأ. وهـذه مسـألة نـرى أـا يجـب أن ينظ
بعنايـة شـديدة. وينبغـي أن نكـون واضحـين للغايـة بشـأن مــن 
يعوض، والطريقة التي يعوض ـا أولئـك الأشـخاص، والآثـار 

المترتبة على ذلك بالنسبة لعمل المحكمة والأمم المتحدة. 
وفيمــا يتعلــق بروانــدا، فقــد ســررنا لأن نعلــــم مـــن 
القاضيـة بيـلاي أنـه علـى الرغـم مـن التأخـير الـذي حـــدث في 
البدايــة في المضــي بالمحاكمــات إلى الأمــــام، يمكـــن أن يتوقـــع 
لمحكمة رواندا أن تكمل محاكماا للمتهمين الحـاليين في إطـار 
الفـترة الـتي يقضـي ـا النظـام الأساســـي. ويســرنا كذلــك أن 
نعلم منها أن هناك علامات تحسن في المناخ السائد في روانـدا 

نتيجة لعمل المحكمة الجنائية الدولية. 
والتطـورات السياسـية الأخـيرة في البلقـان توفـر زخمـــا 
ـــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا  إضافيـا لاختتـام عمـل المحكم
السـابقة في أقـرب وقـت ممكـن. وقـد اختلفـــت صــورة الأفــق 
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السياسي الآن عما كانت عليـه قبـل سـنوات قليلـة. ويسـعدنا 
أن نلاحظ أن التعاون بين الدول المعنيـة والمحكمـة قـد تحسـن، 
ونشـعر بالتفـاؤل باسـتمرار هـذا الاتجـاه. أمـا المقترحـات الـــتي 
قدمتها المدعية العامة اليوم، ومؤداها أنه بغيـة إقامـة العدالـة في 
البلقان، ينبغي إعادة النظر والبت في بعض الأحكـام التقييديـة 
في النظام الأساسي والتي تحـد مـن اختصـاص المحكمـة الجنائيـة 

الدولية ليوغوسلافيا السابقة. 
وأخــيرا، يــود وفــدي أن ينــوه بــالعمل الــذي أنجـــزه 
رئيسـا المحكمتـــين، والادعــاء العــام، والقضــاة، والمســؤولون، 

ويؤكد استمرار دعمنا لهم. 
السيد كروخمال (أوكرانيا) (تكلم بالإنكليزيــة): أود 
أن أرحب بالقاضية بيلاي، والقاضي جوردا، والمدعيـة العامـة 
ـــا علــى الإحاطــات الإعلاميــة  ديـل بونـتي وأن أشـكرهم جميع
الشيقة التي قدموها. كمـا أود أن أغتنـم هـذه الفرصـة للتنويـه 
بكافة قضاة المحكمتين لتفانيـهم في العمـل وجـهودهم الدؤوبـة 

في الاضطلاع بولايتهم. 
قبــل ســتة أشــهر خلــت، نــــاقش الـــس في جلســـة 
مفتوحـة تقريـر كارلسـون بشـأن الإبـادة في روانـدا، ولا تــزال 
ذكـرى هـذه المناقشـة ماثلـة في الأذهـــان. وقــد اعتمــد مجلــس 
الأمن في وقت لاحق من العام الحـالي بيانـا رئاسـيا في ذكـرى 

المذبحة التي أعقبت سقوط سربيرنيتشا. 
ـــد مــا  لقـد أصبحـت تلـك الأحـداث المأسـاوية إلى ج
رموزا بعض أوجـه الفشـل الذريـع لهـذه المنظمـة، الأمـر الـذي 
حفز الأمم المتحدة على إعادة النظر بشكل جـاد في سياسـاا 
ومعاييرهـا في عـدد مـن اـالات، بمـا في ذلـك حفـظ الســلام، 
وإدارة الصراعـــات ومنعـــها وغـــير ذلـــك. كمـــا أن نطـــــاق 
ووحشـــية الجرائـــم الـــتي ارتكبـــت في يوغوســـلافيا الســــابقة 
ورواندا، وكذلك الحاجـة إلى إنفـاذ احـترام القـانون الإنسـاني 
الدولي في المستقبل، أمور استدعت إيجــاد نظـام عـالمي موثـوق 

به للعدالة الجنائية، الأمر الـذي كلـل في وقـت لاحـق باعتمـاد 
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 

ولقد شددت المناقشات السـابقة في الـس والجمعيـة 
العامة، بما في ذلك المناقشة التي جرت أمس، على الدور الهـام 
للمحكمتـين في إعمـال العدالـة وتضميـد الجـراح الـــتي ســببتها 
المآسي الإنسانية الـتي وقعـت فصولهـا في روانـدا ويوغوسـلافيا 
ـــة دور المحكمتــين في عمليــة  السـابقة. ولا يقـل عـن ذلـك أهمي
المصالحـة واسـتعادة الســـلام في كــل مــن المنطقتــين، ولذلــك، 
كان من الحتمي لهاتين المؤسستين القضـائيتين أن تحافظـا علـى 
أعلى مستويات الحياد والتحـرر مـن أي اعتبـارات سياسـية في 
أنشطتهما. وعلى الرغم من أن تلك هي أصعب مهمـة، كمـا 

نرى، فإا تبقى مكونا لا غنى عنه في فعالية عملهما. 
ويحيـط وفـدي علمـا بـآخر تقريـر عـن عمـل المحكمـــة 
الدوليـة لروانـدا والـذي قدمتـه أمـس القاضيـة بيـلاي وناقشـــته 
ــــى الرغـــم مـــن  الجمعيــة العامــة. والجديــر بالملاحظــة أنــه عل
الصعوبات والمشكلات الكبيرة التي تواجهـها محكمـة روانـدا، 
فإن التطورات التي وقعـت منـذ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٩ 
توفـر لنـا أساسـا للتفـاؤل. وأن اسـتئناف التعـاون بـــين روانــدا 
والمحكمة الدولية وافتتاح مركز للمعلومـات والتوثيـق مؤخـرا، 
والعدد المتزايد للمعتقلـين مـن بـين كبـار المسـؤولين المتورطـين 
في المذابـح الـتي وقعـت في عـــام ١٩٩٤، ونقلــهم إلى المحكمــة 
الدوليـة لروانـــدا، بمــا في ذلــك نقــل الســيد نتاكيروتيمانــا إلى 
ــــة  أروشــا، وتعزيــز التعــاون بــين الــدول الأفريقيــة في ملاحق
واعتقــال ونقــل المشــتبه فيــهم إلى أروشــــا، والعـــدد المـــتزايد 
ــن  للأحكـام الـتي أصدرـا المحكمـة؛ والإدارة الناجمـة للعديـد م
المشــاكل الإداريــة والســوقية، وغــــير ذلـــك مـــن التطـــورات 
الأخـرى، كلـها مؤشـرات علـى تحسـن أداء المحكمـــة في العــام 

المنصرم. 
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وتسعدنا على وجه الخصوص جـهود المحكمـة لكفالـة 
الانتـهاء مـن النظـر في أكـبر عـدد مـن القضايـا المعروضـة علــى 
المحكمــة، ومــــن أجـــل ألا يـــؤدي ذلـــك العـــدد الهـــائل مـــن 
الالتماسـات المقدمـة مـن الأطـراف بشـأن القضايـا، إلى إبطـــاء 
سـير المحاكمـات أو إطالـة أمدهـــا. وقضيــة بارايــا غويــزا هــي 
سابقة مؤسفة ينبغي ألا تتكرر مرة أخـرى. وفي هـذا الصـدد، 
ـــة  نرحـب بالتدابـير الإضافيـة الـتي اتخذهـا مكتـب المدعيـة العام
وقضــاة المحكمــة الدوليــة لروانــدا بتحديــد المشــاكل وتقليــــل 
التأخـــيرات في المســـتقبل، وبخاصـــة التعديـــلات في القواعـــــد 
الإجرائيــة وقواعــد الإثبــات الــتي سمحــت بســــرعة البـــت في 
ـــة قبــل إجــراء المحاكمــة. وأود كذلــك أن  الالتماسـات المقدم
أرحب بنية المدعية العامة بالمطالبة بعقـد جلسـات المحاكمـة في 

رواندا. 
ونود أيضا التأكيد على الـدور الهـام الـذي اضطلعـت 
بـه المحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة في إحـداث تغيــيرات 
كبيرة على الصعيد السياسي في البلقـان خـلال العـام المـاضي. 
وبالإســهام في هــذه التغيــيرات، تكــون المحكمــة قــد نفــــذت 
وبنجاح الجزء الرئيسي من ولايتها، الـذي يرمـي إلى اسـتعادة 
السلام في المنطقة. ولذلك، فإننا نعتبره اسـتنتاجا ملائمـا تمامـا 
ـــة الدوليــة ليوغوســلافيا  ذلـك الـذي توصـل إليـه قضـاة المحكم
السابقة من أن المحكمة قد وصلت إلى نقطة تحول في تاريخها. 
وهـذه الحالـة تسـتدعي دراسـة متأنيـة لجوانـب عديــدة 
في عمل المحكمة في ظـل الظـروف الجديـدة. وفي وقـت سـابق 
ـــد قضــاة المحكمــة  مـن هـذا العـام، وتوقعـا لهـذه التغيـيرات، أع
ـــط  تحليـلا تطلعيـا لأنشـطتها، اشـتمل علـى قضايـا مثـل التخطي
طويل الأجل لعمـل المحكمـة، وطـول مـدة ولايتـها، وعلاقاـا 
المسـتقبلية مـع المحكمـة الجنائيـة الدوليـة. ويرحـب وفـدي ــذه 
المبـادرات ويؤيـد تمامـا عمـل الفريـق العـامل التـابع للمجلـــس، 

المنشأ لمعالجة كافة هذه القضايا بطريقة شاملة. 

وعلى مسار آخر، يسعدنا أن نلاحظ العمـل المسـتمر 
للمحكمـة بشـأن تنفيـذ توصيـات فريـق الخـبراء، الـذي فوضــه 
الأمــــين العـــــام، بموجــــب قراري الجمعيـة العامـة ٢١٢/٥٣ 
و ٢١٣/٥٣ بمــا في ذلــك التدابــير التــــــــي اضطلعـــــــت ـــا 
بـــالفعل المحكمـــة الدوليـــة ليوغوســـلافيا الســـــابقة للتعجيــــل 

بإجراءاا. 
إن هدف تحقيق ولاية المحكمـة في أقصـر فـترة ممكنـة، 
ربما بحلول عام ٢٠٠٧، كما ذكـر القـاضي جـوردا في بيانـه، 
ـــد مــن  أو حـتى في تـاريخ أقـرب مـن ذلـك، يتطلـب اتخـاذ مزي
الخطـوات الحاسمـة في اتجاهـات مختلفـــة. وبينمــا نــدرك عــبء 
العمل الضخم الذي تواجهه المحكمة وعدد القضايا المتوقـع أن 
تنظرهـــا في أعقاب فتح المدعية العامـة لمزيـد مـن التحقيقـات، 
لا يسعني إلا أن أذكر بأن تحسـن الحالـة السياسـية في البلقـان، 
وتطــور المؤسســات الديمقراطيــة، وتعزيــز الأنظمــة القضائيـــة 
الوطنيــة، أمــور تمكــن المحكمــة مــن الاســتفادة الكاملــة مــــن 
الآليـات القائمـة بموجـب لائحـــة القواعــد الإجرائيــة وقواعــد 
الإثبـات بإحالـة اختصاصـــها فيمــا يتعلــق بقضايــا خاصــة إلى 
المحـاكم الوطنيـة في يوغوسـلافيا الســـابقة ذات الاختصاصــات 
المنــاظرة لهــا في مقاضــاة الأشــــخاص في انتـــهاكات القـــانون 
الإنسـاني الـدولي، ونقـل المتـهمين، إذا كـــانوا محتجزيــن لــدى 

المحكمة، إلى سلطات الدولة المعنية. 
ومن شأن قيام المدعية العامة برصـد الإجـراءات أمـام 
المحاكمـة الوطنيـة، مقرونـا بإمكانيـة إلغـاء المحكمـة لهـذا النظـــام 
وطلــــب إحالــــة القضيــــة إلى اختصــــاص المحكمــــة الدوليـــــة 
ـــاد مثــل هــذه المحاكمــات  ليوغوسـلافيا السـابقة أن يكفـل حي

ونزاهتها وعدالتها. 
وهذا بدوره يخفـف إلى حـد كبـير مـن أعبـاء المحكمـة 
ويتيح لها التركيز على أهم القضايا وملاحقة أكـثر المسـؤولين 
عن ارتكاب الجرائـم في نطـاق ولايـة المحكمـة. وهـو بالتـأكيد 
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يشـجع علـى مزيـد مـن تعـاون الـدول مـــع المحكمــة. وســوف 
يدعو وفدي إلى اتباع هذا النهج في مستقبل جلسـات الفريـق 

العامل. 
كذلـك يشـير وفـدي إلى طلـب المدعيـة العامـة تعديــل 
المادة ٥ من النظـام الأساسـي للمحكمـة. ونعتـبر هـذا الطلـب 

بالغ الأهمية وسوف ندرسه بعناية فائقة. 
ـــار وفــدي في مناســبات ســابقة إلى أن عــدم  لقـد أش
وجود قضاة من أوروبا الشرقية قضية تشغل بال وفـدي. فـلا 
يمكـن للمـرء أن يتصـور محكمـة روانـــدا بــلا قضــاة أفريقيــين. 
والتمثيـل الواســـع للقضــاة مــن كــل اموعــات الإقليميــة في 
المحكمة – كما هو الحال في كل أجهزة الأمم المتحدة تقريبـا، 
بمـا فيـها المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا – أمـر مـــهم لفعاليــة 
ومصداقية هذه الهيئـة. ولقـد تقدمنـا بعـدة مقترحـات بإدخـال 
تعديلات على النظام الأساسي، ونطالب جميع الوفـود بـالنظر 

فيها بإيجابية.  
وأرجــو ألا ينظــر مســؤولو المحكمــة إلى هــــذا النقـــد 
ـــاس. فنحــن نعتقــد  الموجـه لتشـكيل المحكمـة علـى أنـه بـلا أس
بشدة أن من حق الدول الأعضـاء أن تعـرب عـن آرائـها حـتى 
يمكـن تحسـين عمـل الأجـــهزة القضائيــة التابعــة لــس الأمــن 

وينبغي أن تحترم كل تلك الآراء. 
السيد وان (مالي) (تكلـم بالفرنسـية): أود أن أنضـم 
إلى مـن سـبقني في الكـــلام وأرحــب بحــرارة في مجلــس الأمــن 
بالقاضي جوردا، رئيس المحكمة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا 
الســابقة؛ والســيدة بيــلاي، رئيســة المحكمــة الجنائيــة الدوليـــة 
لروانـــدا؛ والســـيدة كـــــارلا ديــــل بونــــتي، المدعيــــة العامــــة 
للمحكمتــين. وأعــرب عـــن التهنئـــة لضيوفنـــا الثلاثـــة علـــى 
البيانـــات المســـهبة عـــن تقـــدم ســـــير العمــــل في المحكمتــــين 
ـــن  وأنشـطتهما، وعـن حالـة المحاكمـات الجاريـة للمسـؤولين ع

الجرائــم الخطــيرة المرتكبــة في أراضــــي يوغوســـلافيا الســـابقة 
ورواندا. 

وتـرى مـالي أن علـــى المحكمتــين الجنــائيتين الدوليتــين 
ليوغوســلافيا الســابقة وروانــــدا مســـؤوليات تاريخيـــة بوجـــه 
خاص. فعليهما لذلـك أن تعمـلا علـى نحـو سـليم وبمصداقيـة. 
والواقـع أن عمـل المحكمتـين بـالغ الأهميـة لأمـا أنشـئتا بقصــد 
إاء حالة الإفلات من العقوبة، التي لا يـزال يتمتـع ـا بعـض 
من ارتكبوا أشد الجرائم شناعة – من جرائم ضد الإنسانية أو 
جرائم حرب أو إبـادة جماعيـة. وتـؤدي المحكمتـان أيضـا دورا 
ـــة التحضيريــة  رائـدا باعتبارهمـا نقطتـين مرجعيتـين لعمـل اللجن
المعنية بالمحكمة الجنائية الدولية. ويعرب وفدي في هذا السياق 
عن ارتياحه للرئيـس جـوردا والسـيدة بيـلاي والسـيدة كـارلا 
ديل بونتي ولقضـاة المحكمتـين لمـا قدمـوه مـن مقترحـات بنـاءة 
لتحسين أداء وكفاءة المحكمتين الجنائيتين الدوليتـين. ونرحـب 
بالمقترحـات ونرجـو أن يتخـذ مجلـس الأمـن ســريعا القــرارات 
المناسبة المتعلقة بالتعديلات المقترحة على النظـامين الأساسـيين 

بغية تعزيز فعالية إجراءات المحكمتين. 
ـــة الدوليــة ليوغوســلافيا  وفيمـا يتعلـق بالمحكمـة الجنائي
السابقة فإن وفدي يرحب بالتغييرات السياسـية الرئيسـية الـتي 
جـرت في منطقـة البلقـان وبـالقرار الـذي اتخـذ مؤخـرا بافتتـاح 
مكتـب للمحكمـة في بلغـراد. فـهذه اللمحـــة علامــة مشــجعة 
وتثبـــت إرادة الســـلطات اليوغوســـــلافية الجديــــدة للتعــــاون 

بالكامل مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. 
أمـا عـن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا فـإن وفــدي 
ــــين  يرحــب بــالحكم بالســجن مـــدى الحيــاة علــى الســيد ج
كامبـاندا، رئيـس وزراء روانـدا السـابق، عـن دوره في الإبــادة 
الجماعيـة. وجديـر بـالذكر أن تـأكيد هـذا الحكـــم يمثــل أيضــا 
إســهاما مــن جــانب المحكمــة في تعريــف الإبــــادة الجماعيـــة. 
والواقـع أن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا هـــي أول محكمــة 
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دولية تصدر حكما عن جريمة الإبــادة الجماعيـة، وتـدل قضيـة 
كامباندا على أنه من الآن فصاعدا، عندما يرتكب عنـف مـن 
هذا القبيل، أيا كان منصب أو رتبة مرتكبـه، فـإن الجريمـة لـن 

تمر بلا عقاب. 
ـــــين، اللتــــين  وليـــس للمحكمتـــين الجنـــائيتين الدوليت
تتقاسمان مدعية عامة واحدة ودائرة استئناف واحدة، حسـب 
ــدول في  علمنـا، قـوة قهريـة – فـهما تعتمـدان بالكـامل علـى ال
ذلك الصدد – ولكن وفق الشرح الـوافي الـذي قدمـه ضيوفنـا 
ـــتزام  الثلاثـة صبـاح اليـوم، فـإن تعـاون الـدول مـع المحكمتـين ال
مطلـق. ولذلـك يجـب علـى الـدول الأعضـــاء أن تقبــض علــى 
ـــها لتقديمــهم للعدالــة، لأن هــؤلاء  المتـهمين المقيمـين في أراضي
الأفراد، كما قال الرئيـس جـوردا بحـق، يلحقـون ضـررا بليغـا 

بالنظام الدولي العام الذي يضمنه مجلس الأمن. 
إن تعاون الدول مهم أيضا بالنسبة للأحكام الصادرة 
عن المحكمة الجنائية الدولية لرواندا. ولا بد لي في هــذا الصـدد 
من الإشارة إلى أنه في الرد الإيجابي على مناشـدة الأمـين العـام 
للدول الأعضاء كـان بلـدي أول مـن قبـل بسـجن الأشـخاص 
الذيــن تدينــهم المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا وهــــم الآن 
يقضـون مـدة العقوبـة في سـجون مـالي، وهـــذا يشــكل دعمــا 
إيجابيـا لعمـل المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا الـتي تعمـل مـــن 
أجل إقامة العـدل، ولإـاء ثقافـة الإفـلات مـن العقـاب، ومـن 
أجل المصالحة الوطنيـة في روانـدا. ويؤيـد وفـدي الأمـين العـام 
وممثلــي المحكمتــين الحــاضرين هنــا اليــوم في مناشـــدة الـــدول 

الأعضاء تعزيز تعاوا مع المحكمة الجنائية الدولية لرواندا. 
أود في الختــام أن أؤكــد للرئيــس جــــوردا والرئيســـة 
بيلاي والمدعية العامة تأييد وفدي لكل الأنشطة التي يقومـون 
ــا لتقــديم المســؤولين علــى أعلــــى المســـتويات عـــن أخطـــر 

انتهاكات القانون الإنساني الدولي، إلى العدالة. 

ـــــا) (تكلمــــت  الســـيدة أشـــيبالا – موســـفي (ناميبي
بالانكليزية): أنا أيضا أغتنم هذه الفرصـة للـترحيب بالقـاضي 
جـوردا والقاضيـة بيـلاي والمدعيـة العامـــة ديــل بونــتي، بيننــا، 

وأشكرهم على إحاطام الشاملة والمفيدة. 
ولقد ظل وفدي يولي اهتماما خاصا لعمل المحكمتـين 
في لاهــاي وأروشــا، ونعــرب عــن امتناننــــا في هـــذا الصـــدد 
ـــة إلى تحســين نوعيــة إدارة  لمقترحـام المبتكـرة والعمليـة الرامي
المحاكمات والإسراع في أعمال المحكمـة وتقليـل عـبء العمـل 

عنها، مع حماية نوعية وفعالية إجراءاا. 
ويســلم وفــدي أيضــا في هـــذا الســـياق بالمعلومـــات 
المقدمة، بما فيها الآثار المالية، طلبا للموارد البشرية والسـوقية، 
مـن مكتـب الرئيـس جـــوردا ومــن الشــعبة القانونيــة بالأمانــة 
العامة، إلى الفريق العامل المخصـص كـي ينظـر في المقترحـات 
المقدمة سابقا إلى مجلس الأمـن. والواقـع أننـا نتفـق مـع الوفـود 
ـــة علــى النظــام  الأخـرى علـى ضـرورة إدخـال تغيـيرات قانوني
الأساسـي الحـالي، حـتى تنجـز المحكمـة مهامـها، ولهـــذا أعــرب 
وفـدي عـن اسـتعداده أكـثر مـــن مــرة لأن يعمــل مــع الوفــود 

الأخرى في مجلس الأمن. 
وبينما لا تزال ناميبيا تشارك في عمـل الفريـق العـامل 
المخصـص التـابع لـس الأمـن للنظـر في اقتراحـات القضـــاة – 
الـذي نـأمل أن ييسـر عملـه في آخـــر الأمــر إنشــاء فريــق مــن 
القضـاة للنظـر في القضايـا طيلـة وجودهـا – نقـــوم ــذا ونحــن 
ـــة  مدركــون إدراكــا تامــا لمســؤوليات مجلــس الأمــن والجمعي
العامة، وأيضا لدور مكتب الأمين العـام. ونحـن نعـترف أيضـا 
ـــق العــامل المخصــص خــلال  بـالتقدم العـام الـذي حققـه الفري
ـــف الموضوعــات، بمــا فيــها  مشـاوراته غـير الرسميـة بشـأن مختل
عملية الاختيار. إلا أنه سيكون مـن قبيـل الافـتراض أن يقـول 
وفد بلدي أكثر مما قال، لأن الفريق العامل يقـوم الآن بعمليـة 
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تجميـع مجموعـة مـــن المقترحــات الشــاملة فيمــا يتعلــق بــالمواد 
الخاصة من النظام الأساسي. 

ـــة  فيمـا يتعلـق بمسـألة التعويـض، يتوخـى وفـدي المرون
بخصـــوص استكشـــاف إمكانيـــة تعديـــل النظـــــام الأساســــي 
للمحكمة لمعالجة مسألة تعويـض ضحايـا الجرائـم الـتي تقـع في 
إطار اختصاص المحكمة ومشاركتهم في المحاكمـات. وفي هـذا 
الصـدد، نلاحـــظ قــرار الجمعيــة العامــة ٣٤/٤٠ المــؤرخ ٢٩ 
تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٥. غير أننـا نعتقـد انـه ينبغـي إيـلاء 

الدراسة اللازمة لهذه المسألة في حدود الموارد المتاحة. 
ــــس) (تكلـــم بالفرنســـية):  الســيد بــن يوســف (تون
اسمحــوا لي أن أشــاطر الأعضــاء الآخريــن في شــكر القـــاضي 
جـوردا، والقاضيـة بيـلاي والمدعيـة العامـة كـــارلا ديــل بونــتي 
علـى عرضـهم المفصـل والمعلومـات الجديـدة الـتي قدموهـا عــن 

العمل الذي اضطلعت به المحكمتان. 
ووفـد بـلادي يتشـاطر مختلـف المواقـــف الــتي أعربــت 
عنها من قبل وفود عديدة فيمـا يتعلـق بأهميـة المقترحـات الـتي 
طرحها ضيوفنا. إلا أن وفـدي يؤيـد أيضـا الاقـتراح المـاليزي، 
الذي يؤكد أهمية مراعاة تلك المقترحات مع إعطاء المزيد مـن 
ـــاب  الوقــت لفريــق الخــبراء الــذي يــدرس المســألة، وتــرك الب

مفتوحا أمام أية مقترحات جديدة. 
ويود وفدي أن يؤكد أنه يرحب بإنشاء فريق الخـبراء 
التـابع للمجلـس الـذي يضطلـــع بدراســة إصــلاح الإجــراءات 
والنظامين الأساسيين للمحكمة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة 
والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا، ترحيبـا بالجـهود الـتي بذلهــا 
قضـاة المحكمتــين – وبخاصــة الاقــتراح المتعلــق بتكويــن فريــق 
القضـاة الذيـــن يظلــون ينظــرون القضايــا طيلــة فــترة بقائــها. 
ووفدي – شأنه شـأن الوفـد الأوكـراني – ينتـهز هـذه الفرصـة 
ليؤكــد ويكــرر تــأكيد اعتقــاده بــأن اختيــار هــؤلاء القضـــاة 
ـــي أن يتــم وفقــا للتوزيــع  وتوزيعـهم علـى دوائـر المحكمـة ينبغ

الجغـرافي المنصـف وأن يعـبر عـن النظـم القضائيـة الأساســـية في 
العالم. 

وهـذا هـام بشـــكل خــاص لأن الفقــه الــذي وضعتــه 
– كمـا أكـدت رئيسـة المحكمـة الجنائيــة  هاتـان المحكمتـان أدى 
الدوليـة لروانـدا في بياـا أمـام الجمعيـة العامـة – إلى الاعــتراف 
الـدولي بالمسـؤولية الجنائيـة الفرديـــة. والواقــع أن إنشــاء نظــام 
عدالة دولي وفر بديلا جديدا لعالم ظل يبحث بشعور باليـأس 
عـن الاسـتعاضة عـن القـوة بحكـم القـانون. إن إحـــلال حكــم 
القـانون علـى المسـتوى الـدولي هـو، في رأينـا، وسـيلة رئيســـية 
لإحلال السلام سواء في روانـدا أو في المنطقـة دون الإقليميـة، 
وكذلك في يوغوســلافيا السـابقة، حيـث ستسـاعد التطـورات 
السياسية الأخيرة وإحلال الديمقراطيـة، دون شـك، علـى طـي 
صفحـة مـاض زاد التوتـرات في البلقـان. وهـذا بـدوره، ونحـــن 
واثقون من ذلـك، سيشـجع كـل الأطـراف علـى التعـاون مـع 

المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة. 
وبالنســبة لجرائــم الإبــــادة الجماعيـــة والجرائـــم الـــتي 
ترتكب ضد الإنسانية، مـن المعـترف بـه اليـوم بشـكل عـام في 
إطار اتمع الدولي أن التـهرب مـن العقـاب يجـب إلغـاؤه مـن 
القــاموس القــانوني الــدولي.ولذلــك، نشــــجع أيـــة مبـــادرات 
مطروحـة تسـتهدف تيسـير عمـل المحكمتـين مـــن أجــل تجنــب 
التأخـيرات في إصـدار الأحكـام، وفـــوق كــل شــيء، لخفــض 
تكـاليف التشـغيل، والأمـوال المخصصـة لهـا قليلـــة بــالفعل، في 
ضوء ندرة الموارد الماليـة المتاحـة للمحكمتـين للقيـام بمـهماما 

الهامة وللوفاء بأهدافهما، الحيوية لسلم وأمن المنطقة. 
الرئيس (تكلم بالانكليزيـة): أدلي الآن ببيـان بصفـتي 

ممثلا لبلادي. 
إن هولنـدا تعتـبر التطـورات السياسـية في يوغوســلافيا 
ـــة  مشــجعة. ونحــن نعتــبر قــرار حكومــة يوغوســلافيا الاتحادي
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بالسماح للمحكمة الدولية ليوغوسـلافيا السـابقة بإعـادة فتـح 
مكتبها في بلغراد خطوة أولى هامة. 

ــــطة في الفريـــق  لقــد شــاركت هولنــدا مشــاركة نش
العـامل غـير الرسمـي التـابع لـس الأمـن، الـذي أنشـئ في ظــل 
ــــة  الرئاســـة الفرنســـية، للنظـــر في مقترحـــات المحكمـــة الدولي
ليوغوســلافيا الســــابقة. وباعتبارنـــا الرئيـــس الحـــالي، نعمـــل 
بخصوص قرار للمجلس لتعديل النظام الأساسي لتلك المحكمة 
والمحكمـة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا، ليتســنى وضــع قائمــة لمــا 
يسمى بالقضاة الذيـن ينظـرون القضايـا طيلـة بقائـها، وإضافـة 
اثنين من القضاة الجدد إلى محكمـة الاسـتئناف. ونحـن نشـارك 
الوفود العديدة التي أعربت عن الأمـل في أن ينجـح الـس في 
التوصـل إلى قـرار بشـأن هـذا الأمـر خـــلال الرئاســة الهولنديــة 

الراهنة. 
فيمـا يتعلـق بالمحكمـة الجنائيـة الدوليـــة لروانــدا، يســر 
هولنـدا أن تلاحـظ التقـدم الـذي أحرزتـه المحكمـة في الإســراع 
بإجراءاا. ونحن نشجع الرئيسة على مواصلة مسـاعيها الهامـة 
لتقوية وضع المحكمة. ونعـترف في هـذا الخصـوص بـأن معظـم 
ـــؤدى علــى الــورق وفي القاعــات، ولكننــا مــع هــذا  العمـل ي
نشــجع الرئيــس علــى أن يســتخدم أحســــن اســـتخدام كـــل 

منشآت ووسائل المحاكمة وكل الموارد المتاحة للمحكمة. 
أخـيرا، أود أن أؤكـد لضيوفنـا الثلاثـــة جميعــا في هــذا 
الاجتماع أن هولندا تقدر تقديرا عميقـا الـدور الـذي يؤدونـه 
كمسؤولين عن مؤسسات هـي بمثابـة نمـاذج – أو إذا جـاز لي 
أن أستعير تعبيرا من السفير لفيـت – نمـاذج تجريبيـة للمحكمـة 
الجنائية الدولية. إن المحكمة الجنائية الدولية تكتسـب قـوة دفـع 
بشكل أكبر نتيجـة عملكـم الرائـد في تطويـر القـانون الجنـائي 

الدولي. 
والآن، أستأنف مهامي كرئيس للمجلس. 

أعطي الكلمة للسيدة ديل بونتي لترد علـى التعليقـات 
والأسئلة. 

ـــية): ســأتوخى  السـيد ديـل بونـتي (تكلمـت بالفرنس
ـــى  الإيجـاز، وإني أعتقـد أن الـرد الوحيـد المطلـوب مـني هـو عل
سؤال ممثل كندا المتعلق بآثار التغـيرات في حالـة يوغوسـلافيا. 
إنني أؤكد افتتاح المكتـب. وفي الأيـام القليلـة القادمـة سـنبعث 
موظفين. ويبقى الآن إعادة إنشاء المكتـب والعثـور علـى مقـر 
جديـد. وعلـى أيـة حـال، يســـرنا أن نتمكــن مــن بــدء فصــل 
جديد في هذا التعاون، وتجديد عملنا ميدانيـا. وأساسـا، تقـوم 
حاجة ماسة للوصول إلى الشهود والضحايا الصرب من أجـل 
أنشـطة التحقيـق الـتي نقـوم ـا. فلمـدة عشـر ســـنوات طويلــة 
كما جرت عملية تحقيق كبيرة، ولم نتمكن من اختتامها لأننا 
منعنا من الوصول إلى الضحايـا الصـرب وحرمنـا مـن الفرصـة 
لسؤالهم. وهذه ستكون إحدى مهامنا الأولى، حتى يمكننـا أن 

ننهي هذا التحقيق. 
ويعرف أعضاء الـس أننـا نجـري أيضـا تحريـات عـن 
أمـوال السـيد ملوسـفيتش والذيـن وُجـهت إليـهم التـهم معـــه. 
وهنــا أيضــا قمنــا بقــدر كبــير مــن العمــــل خـــارج أراضـــي 
يوغوسلافيا. والآن يجب أن نحصل على تعاون من السـلطات 
ــوال،  المحليـة لكـي نثبـت المصـدر الدقيـق داخـل البلـد لهـذه الأم

التي جمدت في حسابات في مصارف أجنبية عديدة. 
ومؤخرا جدا علمنا، وفقا للمعلومات الـتي وصلتنـا – 
وهذا أمر بالغ الأهمية- بأن عددا من المتهمين الصادرة بحقـهم 
ـــم حــتى  أوامـر إلقـاء القبـض، لجـأوا إلى صربيـا، الـتي هيـأت له
وقت قريب وسائل النجاة من الاحتجـاز. ونقـترح أن ننـاقش 
ـــق تعــاوم في  مـع الرئيـس كستونتسـه والسـلطات طـرق تحقي

القبض على هؤلاء الأشخاص ونقلهم إلى لاهاي. 
وهذا، أساسا، ما أقدمه لكم. وأتقـدم بالشـكر لكـم، 
السيد الرئيس، وللأعضاء الآخرين في مجلـس الأمـن. علـى مـا 
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أوليتمونــا إيــاه مــن انتبــاه. ونشــعر بالعرفــان بصفــة خاصــــة 
لاهتمام الس وانتباهه. وســنبرز بصفـة خاصـة دعـم الـس، 
ومتابعته للعمل الذي نضطلع به، والقيود التي نعمل في ظلــها، 
وقدرة الس علـى مسـاعدتنا علـى حسـم المشـاكل الـتي تثـار 

أثناء اضطلاعنا بأعمالنا. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أشــكر الســيدة ديـــل 

بونتي على تعليقاا. 
ــى  وأعطـي الكلمـة الآن للقاضيـة بيـلاي لكـي تـرد عل

التعليقات والمسائل التي أثارها أعضاء الس. 
القاضيـة بيـلاي (تكلمـت بالانكليزيـة): كـل مـــا أود 
أن أفعله في هذه المرحلة أن أشكر الس على عبارات التـأييد 
الـتي أعـرب عنـها. وقـــد ســجلت بعنايــة شــديدة المقترحــات 
والتوصيـات، وسأناقشـها علـى الوجـه الأكمـــل مــع القضــاة. 
وبطبيعة الحال، سـنبذل كـل مـا في وسـعنا لتنفيذهـا، وبخاصـة 

مقترحات فريق الخبراء. 
وأود أن أؤكد لكم، السـيد الرئيـس، أن القضـاة غـير 
راضين بالمرة عن اصدار سبعة أحكام فقط حتى الآن. ونعـتزم 
أن نـؤدي عمـلا أفضـل مـــن ذلــك بكثــير، خاصــة وأننــا الآن 
سنبدأ عام ٢٠٠١ بقدر أقل من القيـود والصعوبـات الإداريـة 
الــتي كنــا نواجهــها في المــاضي. ونعــتزم كذلــك أن نســـتفيد 
استفادة كاملة من مرافق المحاكمــات والمـوارد الـتي قدمتـها لنـا 

الأمم المتحدة. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أشـكر القاضيـة بيـــلاي 

على بياا. 
وأعطي الكلمة الآن للقاضي جوردا. 

القاضي جوردا (تكلم بالفرنسية): سـأتوخى الإيجـاز 
أيضــا نظـــرا لتـــأخر الوقـــت، ونظـــرا لكثافـــة المناقشـــة الـــتي 
ــــاني  نظمتموهــا. أولا، أشــكر الــس علــى الاســتماع إلى بي

القاضيــة بيــلاي، والمدعيــة العامــة ديــل بونــــتي، وإلى بيـــاني. 
ونشكركم بحرارة. 

وكملاحظة أولى أود أن أنوه بالموافقة شبه الاجماعيـة 
ـــذي اقترحنــاه في شــهر حزيــران/  علـى إصـلاح المحكمتـين، ال
يونيه. لقد اضطلـع الفريـق العـامل الـذي أنشـئ هنـا في مجلـس 
الأمـن بأعمـال كثـيرة، ونعـــرب عــن امتناننــا العميــق لذلــك. 
ونعلم أنه كاد ينتهي مـن أعمالـه، وأننـا علـى وشـك التوصـل 

إلى اتفاق يمكن أن يبرم تحت رئاستكم، سيدي. 
وما يمكن أن أقولـه للممثلـين الذيـن أثـاروا عـددا مـن 
ـــدو هامــة جــدا بالنســبة لنــا،  المسـائل هـو أن هـذه المسـائل تب
وبخاصـة المسـائل الـتي تتعلـــق بــالوقت – ســواء كــانت تتعلــق 

بالاختصاصات المؤقتة أو بالمواعيد النهائية. 
فيما يتعلق بالاختصاصات المؤقتة، نـرى نحـن القضـاة 
أن هـذه مسـألة سياســـية إلى أقصــى حــد، وتعــود، قبــل كــل 
ـــدي مــا أقولــه هنــا، خاصــة وأن  شـيء، إلى الـس. وليـس ل
ـــام  مســائل الاختصــاص هــذه ســتعرض علــى القضــاة في الأي

المقبلة. 
ـــة، كنــت أول القــائلين  وفيمـا يتعلـق بـالمواعيد النهائي
بـأن المحكمـة المخصصـــة لا يقصــد منــها أن تواصــل نشــاطها 
عشرات السنوات. والآن، هل ينبغي لنا أن نحدد موعدا علـى 
الفور؟ سأقول لممثل الاتحاد الروسي، الذي أثار هذا السـؤال، 
ـــا فكــرة عــن  إن هـذا سـابق لأوانـه بعـض الشـيء. فليـس لدين
سـرعة عمليـة إلقـاء القبـض. وعندمـا تقدمـت بالمقترحـــات في 
حزيران/يونيه، كنـا نلقـي القبـض علـى شـخص واحـد تقريبـا 
ـــتي. أمــا الآن،  كـل شـهر، كمـا ذكرتنـا الآن السـيدة ديـل بون
فنحـاول أن نزيـد مـن عمليـات إلقـاء القبـض. ولا نعلـم أيضــا 
وتـيرة سـير الاامـات. وقـد يجـد الـس صيغـة مرنـة تبقــي في 
نفس الوقت على موعد ائي حتمي للمحكمة، إلا أننا نـرى 

مرة أخرى أن من السابق لأوانه أن نحدد موعدا. 
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هناك مسألة هامة جدا بالنسبة لي، هـي أن أي تأخـير 
ـــول هــذا مــع  في اعتمـاد هـذا الاصـلاح سيسـبب الضـرر. وأق
إيــلاء الاعتبــار لمــا قالــه ممثــل الاتحــــاد الروســـي. وأرى أننـــا 
لا يمكننا في نفس الوقت أن نقول إننا نحتاج إلى موعد محـدد، 
وإلى موعــد ــائي، أو أن علــى المحكمــة أن تنــهي عملـــها في 
أقرب وقت ممكن، وفي نفس الوقـت نقـوض الاصـلاح الـذي 
يعترف جميع الجالســين حـول هـذه الطاولـة بـأن لـه مـا يـبرره. 
وبالتالي، إن لم نتخذ على الفور قرارات كهذه يمكن التوصـل 
ـــور مــدة ســنة كاملــة تقريبــا. لأن دورة  إليـها، قـد نعلـق الأم
الميزانيـة بـدأت بـالفعل، وسـتنتهي قريبـا، في غضـون الأســـابيع 
القليلة القادمة. ولهذا، أناشـد الـس، باسـم زملائـي، وباسـم 
المدعية العامة، أن يتخذ قرارا علـى الأقـل بشـأن الإصلاحـات 
المتعلقـة بالقضـــاة الأوصيــاء وقــاضيي الاســتئناف لاســتكمال 
دائــرة الاســتئناف، لأن الــس شــهد العمــــل المثمـــر الـــذي 

اضطلعت به تلك الدائرة. 
ــق  ثمـة سـؤالان آخـران اسـترعا انتبـاهي. السـؤال المتعل
ـــبة للضحايــا،  بالضحايـا والسـؤال المتعلـق بالتعويضـات. بالنس
أرجو ألا يكون هناك سوء تفسـير لاجابتنـا. إذا كـانت هنـاك 
ـــة تراعــي مصــير الضحايــا، فــهما المحكمــة الجنائيــة  أيـة محكم
الدوليــة ليوغوســــلافيا الســـابقة، والمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة 
لروانـدا. والواقـع أن الوضـع الحـالي يســـتوجب تصميــم نظــام 
ـــا للقضــاة المثقلــين بالأعبــاء بــالفعل أن  جديـد كـامل إذا أردن
يتمكنوا من الاستجابة للطلبات وفحص الأدلـة المقدمـة. بغيـة 

دفع تعويضات للضحايا عن الأضرار التي لحقت م. 
وهناك شيء على قدر كبـير مـن الأهميـة بالنسـبة لنـا، 
هـــو مشـــاركة الضحايـــا في الإجـــراءات. وهـــــذا موضــــوع 
مناقشـات معقـدة، حـــتى بــين القضــاة، حــول أحكــام النظــم 
القانونية المختلفة التي ينتمون إليها، ولكنه فكرة نواصل النظر 
فيها. أما بالنسبة للتعويضات، فيجمع القضاة على القول بأنـه 

عندمـا يتـهم فـرد مـا اامـا بـاطلا أو يحكــم عليــه عــن طريــق 
الخطأ، يجب أن يكون هناك نظام ما للتعويضات. 

ولاحظت بيان ممثل أوكرانيا حول التوزيع الجغـرافي، 
معقبا على ما قاله ممثل تونس. وناميبيا علـى مـا أعتقـد. نعـم، 
مـن الواضـح أن التوزيـع الجغـرافي سـيكون أحـد المســـائل الــتي 
ـــة أن يأخذهــا في اعتبــاره عندمــا  سـيكون علـى رئيـس المحكم
يشكل المحكمة. ومن البديهي أننـا يجـب أن نكفـل أن يتمكـن 
القضاة من الحكم في القضايـا بموجـب المبـادئ الأساسـية الـتي 

تحكم منظمتنا. 
ومــرة أخــرى، أود أن أشــكر جميــع الممثلــين الذيــــن 

أعطونا تأييدهم. 
وربمـا تكـون هنـاك نقطـة أخـــيرة عــن محكمــة العــدل 
– ولم أنــس أبــدا أــا هيئــة أنشــئت  الدوليـة، أختنـا الكـــبرى 
بموجب الميثاق. وأعرف القاضي غيوم، الذي يرأسـها، معرفـة 
جيدة جدا، ولا أستطيع أن أتخيـل أنـه ينتقـد المبـادئ القانونيـة 
للمحكمة الجنائية. صحيح أن هناك نوعـين مختلفـين تمامـا مـن 
القوانين، وعند النظر في حالة معينة، قد يتخذ القضاة مواقـف 
يختلـف بعضـها عـن بعـض أو يكمـل بعضـــها البعــض الآخــر. 
والواقع أن المسألة التي يثيرها القـاضي غيـوم مشـكلة حقيقيـة، 
وأرى أنـه سـيكون علـى مجلـس الأمـن أن يعالجـها في يـوم مــا: 
وهي تعدد الهيئات. وقد نبحث جميعا عن هيئة معيارية توحد 
بشـكل أو آخـر مقـاييس المفـــاهيم والأفكــار. حســنا، إننــا لم 
نصــل إلى ذلــك بعــد. وارى أن المطلــوب منــا هــو أن نحـــدد 
ـــة،  المفـاهيم الـتي سـتمكننا مـن تحمـل المسـؤولية الجنائيـة الفردي
وهـذه هـــي الطريقــة الــتي يجــب أن ننظــر ــا إلى الأشــياء في 

الوقت الحالي. 
أختتم بأن أكرر عميق امتنـاني وأعـرب عـن ارتيـاحي 
الشديد للاجماع العام تقريبا على الاصلاحات الـتي اقترحناهـا 
في حزيـران/يونيـه. وأناشـدكم، السـيد الرئيـس، حيـــث أنكــم 
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ترأســون الــس إلى ايــة هــذا الشــهر، أن تبذلــوا قصــــارى 
جهدكم لضمان اتخـاذ التدابـير الـتي تمكننـا مـن العمـل في ظـل 
ـــر فيــها، وموافقــة أعضــاء  الترتيبـات الجديـدة الـتي يجـري النظ

الس على ذلك بالاجماع تقريبا. 
الرئيس (تكلم بالانكليزيـة): أشـكر القـاضي جـوردا 

على الايضاحات التي قدمها. 

لا يوجد متكلمون آخرون على قـائمتي. ـذا يكـون 
مجلـس الأمـن قـــد اختتــم المرحلــة الحاليــة مــن نظــره في البنــد 

المدرج في جدول أعماله. 
وسيبقي مجلس الأمن المسألة قيد نظره. 

رفعت الجلسة الساعة ١٣/٤٠. 
  

 


